
  

)٢٧٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 
 

 
 

 

 

 

 )و  ( ةا و  
رم  درا 

 دكتــــــورال

  ر أا أ د
   ا وامن ة،  ازرن رس ا ا

 ا ذ اأنموا ا   

د زان    
  



 

)٢٨٠(  )و  ( ،ةا و رم  درا  



  

)٢٨١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  وتطبیقاتها المعاصرة) ضع وتعجل(مسألة 
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  الیزید أحمد محمود كارم أبو

  . القاهرة، مصر،جامعة الأزهر  كلیة الشریعة والقانون،،قسم الفقه المقارن

  .جامعة جازان، السعودیة كلیة الشریعة والقانون،، قسم الشریعة الإسلامیة

 karem.mahmoud.1222@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني

ا :  

من المسائل المشهورة ، والتي لها تطبيقات معـاصرة، والمختـار ) ضع وتعجل (  إن مسألة    

أن يكـون : في تعريفها باعتبارها لقبا علي مسألة مشهورة في الفقه الاسلامي مـا ذكـره الـسبكي

 ضـع بعــض دينــك، وتعجــل :لرجـل عــلى آخــر ديـن مؤجــل فيقــول المـديون لــصاحب الــدين

وهـذه  المـسألة  . ةعجل لي بعضه، وأضع عنـك باقيـ: الباقي، أو يقول صاحب الدين للمديون

قـال : قـال بعـدم الجـواز مطلقـا، والثـاني: الأول: تم حصر أقوال الفقهاء فيها في أربعـة أقـوال

كانت مـشروطة، قال بالجواز إذا لم تكن مشروطة وبعدم الجواز إذا : بالجواز مطلقا، والثالث

قـال بـالجوازفي ديـن الكتابـة ، وأري أن القـول الأولي بالاختيـار هـو القـول الثالـث، : والرابع

وهو ما عليه الأصـحاب مـن الـشافعية، وهـو مـا ارتـآه مجمـع الفقـه الإسـلامي التـابع لمنظمـة 

 .التعاون الإسلامي

لتعجيــل في بيــع الوضــع مقابــل ا) ضــع وتعجــل(هــذا ومــن التطبيقــات المعــاصرة في مــسألة 

ًالمرابحة، سواء كانت مرابحة بسيطة أو مركبة، حـال كـون الـثمن مـؤجلا، وهـي صـحيحة إذا 

وهــذا عمومــا يتفـق مــع مــا تـم ترجيحــه مــن أقـوال في مــسألة ضــع ًلم يكـن متفقــا عــلي ذلـك، 

 .وتعجل



 

)٢٨٢(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

الوضــع في الأوراق التجاريــة مقابــل ) ضــع وتعجــل( التطبيقــات المعــاصرة في مــسألة و

 مجلـس ، ووفـق قـرر والـراجح مـن أقـوال أهـل العلـم فيهـا)حسم الأوراق التجارية(يل التعج

   التحـريم مطلقـا، سـواء كـان الخـصم عـلي نفـس المـصرف أوغـيره؛مجمع الفقـه الإسـلامي

  .ؤول إلى ربا النسيئة المحرمت الأنه

ل، النظـام الإلزامـي في ضـع وتعجـ) ضـع وتعجـل(من التطبيقـات المعـاصرة في مـسألة  ا  

قبول السداد المعجل مـن المـدين والحـط العـادل عنـه ) البنك( وهو نظام يوجب علي الدائن 

و م أز ا  ت ا ا ي          من الدين مقابل ذلـك، 

  .اك ا؛  د ة

رار بتعجيـل  قدم جملة من النصائح لعملائـه قبـل اتخـاذ قـ أن ا اي ادي    

 صول، والحـلتوقيت وظرف اتخـاذ القـرارمراعاة ا: لعل أهمها.السداد مقابل الوضع من الدين

    .أكد من أن ذلك سيعود عليه بالنفع وتوفير المال؛ للتعلى دخل إضافي

ت اضــع، تعجــل، صــلح الحطيطــة، الــسداد المبكــر، المرابحــة، حــسم  : ا

 .الإلزامي ، نصائحالأوراق التجارية، النظام 



  

)٢٨٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  
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Abstract: 

   The issue of (Put and hurry) is one of the well-known 
issues, which has contemporary applications, and the 
chosen one in its definition as a title for a well-known issue 
in Islamic jurisprudence is what Al-Subki mentioned: that a 
man has the last deferred debt, so the debtor says to the 
debtor: Put some of your debt, and hasten the rest, or The 
owner of the debt says to the debtor: Hurry up some of it for 
me, and I will give you the rest. In this issue, the sayings of 
the fuqaha’ were limited to four sayings: the first: he said 
that it is absolutely not permissible, the second: he said that 
it is absolutely permissible, and the third: he said that it is 
permissible if it is not conditional, and that it is not 
permissible if it is conditional, and the fourth: he said that it 
is permissible in the religion of writing, and I see that the 
first saying is by choice. It is the third view, and it is what 
the Shafi’i companions are upon, and it is what was held by 
the Islamic Fiqh Academy of the Organization of Islamic 
Cooperation. 



 

)٢٨٤(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

This is one of the contemporary applications in the issue of 
(put and accelerate) placing versus accelerating in the 
Murabaha sale, whether it is simple or compound 
Murabaha, in the event that the price is deferred, and it is 
valid if it is not agreed upon, and this generally agrees with 
what has been said in the matter of Put and hurry up. 
Among the contemporary applications in the issue of (put 
and hasten) is placing in commercial papers in exchange for 
expediting (disputing commercial papers), and the most 
correct of the sayings of scholars in it, and according to the 
decision of the Council of the Islamic Fiqh Academy, the 
prohibition is absolute, whether the discount is on the same 
bank or others; Because it leads to usury Al-Nassih 
forbidden. 
 As well as contemporary applications in the issue of (put 
and hasten) the obligatory system in put and hasten, which 
is a system that requires the creditor (the bank) to accept the 
accelerated payment from the debtor and the just reduction 
of the debt in return for that, and it is a system that has been 
approved by many of the Sharia supervisory boards of 
Islamic banks; for substantial evidence. 
Ali that the Saudi Central Bank provided a number of 
advice to its clients before deciding to expedite the payment 
of the debt situation. Perhaps the most important of them 
are: taking into account the timing and circumstance of 
decision-making, and obtaining additional income; To make 
sure it pays off and saves money. 
Keywords: Place, Hurry, Reconciliation, Early Repayment, 
Murabaha, Discounting Commercial Papers, Compulsory 
System, Tips. 



  

)٢٨٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا  

ــستغفرهنحمــده ونــستعينه و، إن الحمــد الله ــن شرور أنفــسنا ومــن ســيئات ، ن ــاالله م ــوذ ب ونع

لا إلـه إلا االله وحـده لا ن وأشـهد أ، ومن يضلل فلا هادي لـه، من يهده االله فلا مضل له، أعمالنا

ــه ــك ل ــده ورســوله، شري ــدا عب ــحبه ، وأشــهد أن محم ــه وص ــه وعــلى آل ــلم علي صــلى االله وس

 :أما بعد، أجمعين

 في ُتكمـن الخلق من فالحكمة للمسلم، منها ّبد لا التي رالأمو أهم من الدين في ّالتفقه فإن

 المسلم لأحكـام بمعرفة ّتكون علي بصيرة إلا لا- سبحانه وتعالي –وعبادته  تعالى، االله عبادة

 .بحياته ّدينه المتعلقة

 العلـم بعـد علـم لا فإنـه: ( في مقدمـة البـدائع– رحمـه االله تعـالي – يقول الإمام الـصنعاني 

 الـشرائع، وعلـم والحـرام، الحـلال، بعلـم المـسمى وهو الفقه، علم من أشرف اتهوصف باالله،

 معونـة دون المحـض بالعقـل معرفته إلى سبيل لا إذ الكتب وأنزل الرسل، بعث له والأحكام،

َيؤتي الحكمة(: تعالى االله وقال السمع، َ ُْ ِ ْ ِ ُيشاءَ من ْ َ ًومـن يـؤت الحكمـة فقـد أوتي خـيرا  َ ْ َ ُ ََ ْ ََ
ِ ُ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ً كثـيراَ

ِ َ  

ِوما يذكر إلا أولو الألباب َ َْ ُ ََّ ْ َُّ ِ ُ َ   )٢ ()الفقه علم هو التأويل وجوه بعض في: وقيل )١()ََّ

يـنظم علاقـة النـاس فقـه المعـاملات ّ فقه العبادات ينظم علاقـة الإنـسان بربـه فـإن وإذا كان 

تكمـن يـث ، ح فقه المعاملات المالية مـن أهـم فـروع فقـه المعـاملاتتبربعضهم ببعض، ويع

، ّأهمية هذا النوع من الفقه في كونه هو الميزان الذي يقاس عـلى أساسـه حـل المـال وحرمتـه

                ،ت اا    اًره وا عا ا زت أ  و
 ية أ رو:  

  تعجلضع و:يلجأ إلى ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم  قد إن بعض التجار  

                                                        

 ٢٦٩: البقرة) ١(

   ٥٧٦ / ٥القرآن  آي تأويل عن البيان جامع=  ، تفسير الطبري  ٢/ ١ الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع) ٢(



 

)٢٨٦(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

  هذه المسألة من المسائل الفقهية المهمة التي يكثر الـسؤال عنهـا وحاجـة النـاس إليهـا

  .كثيرة

              إ   أن ا ط ا ا و : ،مقدمـة، وثلاثـة مباحـث

 .وخاتمة، وتوصيات، وفهارس

 .فجاءت في التعريف بالبحث، وخطته: أما المقدمة

 .حث علي النحو التاليأما الخطة فجاءت في ثلاثة مبا

  وا  ذ،، وا ا، واظ ذات ا : ا اول
 و : 

 :  في تعريف ضع وتعجل، وفيه فرعان:ا اول

 .باعتبارها مركبا ضع وتعجل  في تعريف:اولاع 

ــف:اماع  ــل  في تعري ــع وتعج ــس ض ــا لم ــا لقب ــه باعتباره ــشهورة  في الفق ألة م

 .الإسلامي

ما العلاقةالصلة و في الألفاظ ذات :ا. 

 ا ا :وا ظ ذات اا  . 

ما بيان الرأي المختارسبب اختلافهم، وراء الفقهاء في المسألة، وآ: ا، 

 : وفيه مطلبان

 . صورة المسألة:ا اول

 ا موبيان الرأي المختار وسبب اختلافهم ، راء الفقهاء في المسألة ، آ:ا   

ا ا: و    ةت اا أر و ،:  
  :  ا  ا  اا ، و وع : ا اول

 .ًفي تعريف المرابحة لغة واصطلاحا: اع اول

مع افي بيان المراد بالمرابحة البسيطة والمركبة:ا . 



  

)٢٨٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ع افي حكم الوضع مقابل التعجيل في المرابحة:ا . 

ما ا : ا  روراق اا  ا  ن  ) 
روراق اا.(  

ا و: ا ،و ،و   اا نا :  

 . مفهوم النظام الإلزامي في ضع  وتعجل:اع اول

مع االحكم الفقهي في النظام الإلزامي في ضع وتعجل :ا . 

ا اا :اد اا  ديا ت ا .  
 ا أ :ا إ  ا ا أ   .  

   أ  اه ا   واو: أ ات
  .ارس 



 

)٢٨٨(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

 

  
  :ا اول

 ظ ذات اوا ،ا  وا ، ،ذ  وا  
  

 و :  
 

 :  في تعريف ضع وتعجل، وفيه فرعان:ا اول
 

 .باعتبارها مركبا ضع وتعجل  في تعريف:اولاع 

ــف:مااع  ــل  في تعري ــع وتعج ــه  ض ــشهورة  في الفق ــسألة م ــا لم ــا لقب باعتباره

 .الإسلامي
 

ما العلاقةالصلة و في الألفاظ ذات :ا 
 

ا علي الألفاظ ذات الصلة والعلاقةتعليق  :ا 



  

)٢٨٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  
 

   ،     و:ا اول

 :فيه فرعانو

 .ارها مركباباعتب ضع وتعجل  في تعريف:اولاع 

ــف:اماع  ــل  في تعري ــع وتعج ــه  ض ــشهورة  في الفق ــسألة م ــا لم ــا لقب باعتباره

 .الإسلامي

أن مـصطلح ضـع وتعجـل : هناك بعض الأمـور لابـد مـن أخـذها بعـين الاعتبـار هنـا، وهـي 

 :وهنا لابد من تعريفين) تعجل ( ، ولفظ )ضع ( مركب من لفظين، لفظ 

ًاعتباره مركبا، وهو ما أتناوله في الفرع الأول ب) ضع  وتعجل(تعريف : أ 

م : باعتبارهـا لقبـا عـلى مـسألة مـشهورة في الفقـه الإسـلامي، ) ضع وتعجـل(تعريف

 وهو ما أتناوله في الفرع الثاني

  ر   و   :اولاع 

  واحـد مـنهما عـلي ضع وتعجل مصطلح، مركب من كلمتين، لـذا نحتـاج إلي تعريـف كـل

 .حده

      : والوضع)وضع(فمادته اللغوية ،ُ ُّضد: َْ ْالرفـعِ،  ِ وضـع الـشيء مـن يـده : يقـالَّ

 :وقد استوضع منه إذا استحط؛ قال جرير. الحطيطة: يضعه وضعا إذا ألقاه، والوضيعة

  )١(اََُْاو ُ وَُِ   َوا،*** َُا    ََُِْ ّمُا

أي  :أسـقطه عنـه، ووضـع لـه: ووضع عنه الدين والدم وجميـع أنـواع الجنايـة يـضعه وضـعا

  )٢(ليحط من دينهاسترفقه : واستحطهواستوضعه . حط عنه من أصل الدين شيئا

                                                        

   ، من بحر الكامل٩١١/ ٢جرير ديوان ) ١ (

 .٧٧٢، ٧٧١ص : ،  القاموس المحيط للفيروزآبادي ٣٩٧ ،٣٩٦/ ٨ : العرب لسان) ٢ (



 

)٢٩٠(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

والمواضـعة البيـع : ، ويقول النـسفي)١(الأول الثمن عن بنقيصة بيع هي: والوضيعة اصطلاحا

 . )٢( ان شيء معلوم عنهبما اشترى وبنقص

ُوالعجــل: عجـل: فمادتــه اللغويـة مــن: فأمـا لفــظ تعجـل َ َوالعجلـة َ ُخـلاف ْالــسرعة: َ َ ْالــبطء،  ِ ُ

ْوالاستعجال
ِ

ْوالإعجال ْ ُّوالتعجل ِ َ ٌواحد َّ ِ
وأعجلـه وعجلـه . بمعنى الاستحثاث وطلب العجلة: َ

حثه وأمره أن يعجـل : واستعجل الرجل. تعجيلا إذا استحثه، وقد عجل عجلا وعجل وتعجل

وهـذا القـول لـيس بقـوي لأن : شعبان لسرعة نفاد أيامـه؛ قـال ابـن سـيده: في الأمر، والعجلان

شعبان إن كان في زمن طول الأيام فأيامه طـوال وإن كـان في زمـن قـصر الأيـام فأيامـه قـصار، 

 سريـع وهذا الذي انتقده ابن سيده ليس بشيء لأن شعبان قد ثبت في الأذهـان أنـه شـهر قـصير

  .)٣(الانقضاء في أي زمان كان لأن الصوم يفجأ في آخره فلذلك سمي العجلان

  : اماع 
  و    را ا   رة   

، )َّالـدين عـن الـصلح(أو) الحطيطـة صـلح(الحـديث  عـن  عنـد هـذه مـسألة تنـاول الفقهـاء

 : - رحمه االله تعـالي– يقول الإمام الجويني .القرض وباب الربا في باب كذلك فيها وتكلموا

: ّللمـدعي بـالألف المعـترف عليه ّالمدعى يقول أن فصورته الدين، في الحطيطة  صلح  ّفأما( 

 .)٤ ()خمسمائة على لك الذي الألف عن صالحني

                                                        

 .٢٥٣ص  التعريفات)١(

 .١١١ص الفقهية الاصطلاحات في الطلبة طلبة) ٢(

 .٢٠١:  ، مختار الصحاح ١٠٢٩: ، القاموس ٤٢٦، ٤٢٥/ ١١ العرب  لسان)٣(

 ابـن للكـمال القـدير فـتح: ، وانظر أيـضا ٤٥٠/ ٦الجويني   المذهب، للإمام يةدرا في المطلب نهاية) ٤(

الإسـلامي  في الفقـه المعـاصرة وتطبيقاتـه َّالدين حسم: ، رسالة ماجستير بعنوان٤٢٦/ ٨  وتكملته الهمام

  الجامعة الأردنية  –، كلية الدراسات العليا ٨٩رمح،   أبو علي "وهيب محمد" إعداد حسام



  

)٢٩١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

لـشيخ علي أن بعض الفقهاء عرف هذه المسألة من خلال ذكر مثـال توضـيحي لهـا، يقـول ا

وصـورتها أن يكـون لـشخص عـلى آخـر ديـن إلى ( : - رحمـه االله تعـالي -العدوي المالكي 

: أجل فيسقط بعضه ويأخذ بعضه مثل أن يكون عليه مائة درهم إلى شهر فيقول لـه رب الـدين 

 . )١()عجل لي خمسين وأنا أضع عنك خمسين

أن يكـون لرجـل عـلى : )ضـع وتعجـل ( معنـي :( - رحمه االله تعالي–ويقول الإمام السبكي

ضع بعـض دينـك، وتعجـل البـاقي، أو يقـول : آخر دين مؤجل فيقول المديون لصاحب الدين

 )٢(عجل لي بعضه، وأضع عنك باقيه: صاحب الدين للمديون 

    ْأن:  أنهـا - رحمه االله تعالي-فقد ذكر ابن رشد: أ َيتعجـل َ َّ َ َ ُالرجـل َ ُ ِدينـه فيِ َّ ِ
ْ َ 

ِالمؤجل َُّْ ًعرضا َ َ ُيأخذه، َ ُ ُ ْ ْوإن َ ِ ْكانت َ َ ُقيمته َ ُ َ
َّأقل ِ َ ْمن َ

ِدينه ِ ِ
ْ َ)٣(.  

  )٤(هي أن يصالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا: وفي مجلة البحوث الإسلامية

 الـدين جـزء مـن عـن التنـازل:  وقريب من هذا ما ذكره بعض المعاصرين  في تعريفها أنها 

 . )٥(الحال في الدين قياب ودفع المؤجل،

                                                        

 ١٦٥ص ٢ج العدوي ةحاشي) 1(

 ٣٤٠فتاوي السبكي ) ٢(

  ١٦٢/ ٣بداية المجنهد ) ٣(

 ٩٩ / ١٠مجلة البحوث الإسلامية ) ٤(

 الـسداد عنـد الـدين مـن لحـطابالإسلامي  للبنوك الرقابية الجهات إلزام(  ينظرفي  ذلك بحث بعنوان ) ٥(

أيـوفي الـسنوي الـسابع عـشر ، للأستاذ الدكتور عصام خلف العنزي،  وهو بحـث مقـدم لمـؤتمر ) المبكر

  ٢، ص ٢٠١٩  أبريل ٨-٧والموافق / ١٤٤٠ شعبان ٣-٢للهيئات الشرعية ، والذي عقد في البحرين  



 

)٢٩٢(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

 المؤجـل بـشرط َّالـدين مـن حـصة إسـقاط على والمدين الدائن يتفق هي أن:  وقال بعضهم

 . )١(الباقي المدين يعجل أن

  ا ا :  أن يكـون لرجـل عـلى آخـر ديـن : ذكر الإمام الـسبكي أن معناهـا

ضع بعض دينـك، وتعجـل البـاقي، أو يقـول صـاحب : مؤجل فيقول المديون لصاحب الدين 

 . )٢( عجل لي بعضه، وأضع عنك باقيه: لدين للمديونا

  ه ؛   أ م ،ر وا  ا ا وأري أن
 أو ا اا     ا  ا  ن ط إذا  .  

 زد : عنـاهلأن م؛  عكـس قلـب الـدينذه المـسألة هـأن : علي أنه مما تجب الإشارة إليـه

: - رحمـه االله تعـالي– يقـول الامـام القرطبـي وأجل، وقـد أجمـع المـسلمون عـلى تحريمـه،

أتقضي أم تربي؟ فكان الغريم يزيـد في عـدد : وغالبه ما كانت العرب تفعله، من قولها للغريم(

  )٣()وهذا كله محرم باتفاق الأمة . المال ويصبر الطالب عليه

) أزدك انظـرني (قاعـدة) التاسـع الفـرع« :(-االله تعـالي رحمـه –ويقول ابن جـزي المـالكي

 ربـا كـان ذلـك فيـه يزيـده أن عـلى بـه فيـؤخره آخر عند دين للرجل يكون أن وهي باتفاق حرام

وأمـا  ، )٤ ( )ذلـك غـير أو بيـع أو سـلف مـن كان وسواء عينا أو طعاما الدين كان سواء الجاهلية

                                                        

 محمـد" الإسـلامي إعـداد حـسام في الفقه المعاصرة وتطبيقاته َّالدين حسم: رسالة ماجستير بعنوان )  ١(

 }امعة الأردنية  الج– ، كلية الدراسات العليا ٩٠رمح ،  أبو علي "وهيب

 ٣٤٠/ ١فتاوي السبكي ) ٢(

  ٩٩/ ١٠ ، مجلة البحوث الإسلامية ٣٤٨/ ٣ »القرآن لأحكام الجامع  القرطبي  تفسير)٣(

  ١٦٧ القوانين الفقهية )٤(



  

)٢٩٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 عـلي مـا سـيأتي  بيانـه إن –  فيهـا عـلى أقـوالفقد اختلف العلـماء) ضع وتعجل(هذه المسألة 

  .   )١(-شاء االله تعالي 

                                                        

 ٩٩/ ١٠ مجلة البحوث الإسلامية )١(



 

)٢٩٤(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

ما ا:  
   ا ا و  اظ ذات 

ولا تجـوز الوضـيعة : (يقول الـشيخ العـدوي:  اشتهرت المسألة محل البحث بضع وتعجل

، )١ ()عجـلمن الدين على تعجيله  عـلى المـشهور وتـسمى هـذه المـسألة عنـد الفقهـاء ضـع وت

    ، ه ا  دا  ل يات أ ظ أ أوك أ : 

١-          ا   ا ا  يقول عـلاء الـدين الـسمرقندي:ا  :

ولو كان الدين مؤجلا وصالح على بعـضه معجـلا لا يجـوز لأن صـاحب الـدين المؤجـل لا «

  )٢( » أن يجعل استيفاء فصار عوضا وبيع خمسمائة بألف لا يجوزيستحق المعجل فلا يمكن

٢-   ا :ُالنوع: ( يقول صاحب أسني المطالب ْ الثاني صلح الحطيطة فمـن  (َّ

ــث ــصف أو بالثل ــن بالن ــين أو دي ــن ع ــالح ع ــثلا) ص َم ــبعض (َ ــة لل ــين هب ــو في الع ــاقي) فه ِالب
َ ْ 

ِفيه) فيشترط( ِفيه) القبول والقبض بالإذن (ِ   )٣(عن الباقي فتثبت فيه أحكامه) وفي الدين إبراء (ِ

 في المبكـر الـسداد جـائزة حكـم: ( عفانـة  حسام د ففي فتاوي:   جائزة السداد المبكر -٣

 ).الإسلامية البنوك

 لمــدة أقــساط عــلى الإســلامية البنــوك أحــد مــن بالمرابحــة ســيارة اشــتريت: الــسائل يقــول

 بقيـة أسـدد أن البنـك مـن فطلبت السيارة، ثمن بقية َّيلد توفر الأولى السنة مرور وبعد سنتين،

 في الحكـم فـما ذلـك، رفض البنك ولكن الباقية، الأقساط أرباح لي يخصم أن على الأقساط

ُعجلت التي الأقساط أرباح وهل ذلك،  أفيدونا؟ حقي، من سدادها َ

                                                        

 ٣٤٠/ ١،  وانظر أيضا فتاوي السبكي ١٦٥/ ٢حاشية العدوي)  ١(

 ٢٥٢/ ٣ الفقهاء تحفة) ٢(

 ٢١٥ص ٢ج المطالب أسنى)  ٣(



  

)٢٩٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 فيـةخلا مـسألة وهـي " وتعجـل ضـع " مـسألة الفقهـاء عنـد تـسمى المـسألة هذه: الجواب

  )١ (.. .)بينهم 

  وقد أشار إليها الأستاذ سعود هاشـم جليـدان في مقـال :ات ا  ااد  -٤

ــه  ــوان ل ــة( بعن ــراءات شراء المديوني ــاء إج ــصارف في إنه ــة الم ــدة) مماطل ــشور في جري  من

، حيث تطرق إلى الـسداد ١٨/١١/٢٠٠٩ـ الموافق هـ١/١٢/١٤٣٠ بتاريخ ''الاقتصادية''

ًديون المترتبة للبنوك والمـصارف الـسعودية، وأن بعـض هـذه البنـوك ابتـدع رسـوما المبكر لل

، واسـتنكر الكاتـب فـرض البنـوك هـذه الرسـوم لأنهـا اعتـبرت )رسوم السداد المبكر(تسمى 

 .)٢(السداد المبكر جريمة تستحق العقوبة

 تعجيـل النـاس بهـا يتعامـل التـي الـدين حـسم صـور أهـم ومن: حسم الدين مقابل التعجيل

 عـلى للمـدين ومكافئـة تـشجيعا الـديون سـداد تعجيـل وكـذلك ، حسم جـزء منـه مقابل الدين

ــسديد ــه ت ــد.دين ــف  وق ــدين حــسم الفقهــاء كي ــلى ال ــروف الفقهــي الأصــل ع ــع " ب المع ض

 ) ٣("وتعجل

أخـرى  ًلم يرد مصطلح حسم الدين عنـد الفقهـاء صراحـة ، بـل اسـتخدموا ألفاظـاعلي أنه  

حكـم، أو أحكـام   ، وتـدل كـل لفظـة عـلىط، والـصلح، والحـءط، والإبـرامرادفة له كالإسـقا

 .عن المدين خاصة بها في مجال إنقاص جزء من الدين، أو إسقاط الدين كله

                                                        

  .١٩٥ص ) ١(

الـسبت / جريدة الاقتـصادية   / خالد أحمد عثمانالأستاذ   تعجيل سداد الديون بين الجزاء والمكافأة) ٢(

   https://www.aleqt.com/2010/01/09/article_329681.html،  ٢٠١٠ يناير ٩

 محمـد" الإسـلامي إعـداد حـسام في الفقـه المعاصرة وتطبيقاته َّالدين حسم: رسالة ماجستير بعنوان ) ٣(

 ١٠رمح  ، ص  أبو علي "وهيب



 

)٢٩٦(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

عندما تكلمـوا  أما المعاصرون فقد استعملوا الحسم في مصطلحاتهم ، وأكثر ما استعملوه

  )١(عن حسم الأوراق التجارية

                                                        

 .٢٥ المرجع السابق ، ص )١(



  

)٢٩٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  
 

ا ا:  
  وا ظ ذات اا    

  

 ا  ت وه ا   لأ:  
أو : ا  ا   قط وا  و   إن

  وذ ،:  

 عـلي مـا سـيأتي في حينـه إن شـاء االله – صـلي االله عليـه وسـلم –أنها لفظ حديث للنبـي -١

 تعالي

أنها أعم من باقي المصطلحات، حيث إنها تشمل الإسقاط مقابل التعجيل في أي ديـن -٢

 .من الديون 

  م :            ا  أو ا ، ا  : ربـما يتـوهم منـه أنهـا 

 قاصرة علي الدين الذي يتم التصالح عليه فقط

 :     اد اة ا :المرحلة النهائية فقط لهذه المعاملـة،  فيه نظر إلي 

 وهي ثمرتها، حيث إن الدائن فاز بالتعجيل والمدين فاز بالإسقاط

  اد    :راا  ت اا  : هذا تعبير عن موقف بعض البنـوك مـن هـذه

العملية، حث كانت تمتنع هذه البنوك  عن إسقاط جزء مـن الـدين في مقابـل تعجيـل الـسداد، 

  مصلحتها في سداد الدين  في آجاله المضروبة– من وجهة نظرها –ا رأت لأنه

  : ا  المعــاصرون في فهــو مـصطلح اســتخدمه : ا

 .عندما تكلموا عن حسم الأوراق التجارية مصطلحاتهم، وأكثر ما استعملوه

 

 

 

  



 

)٢٩٨(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

  

  
ما ا:  

  ن اأي ار، و اراء اء  ا، وآ
  

  : و ن
  

 .  صورة المسألة:ا اول
 

ما وبيان الرأي المختار وسبب اختلافهم، راء الفقهاء في المسألة، آ:ا .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

)٢٩٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :ا اول
 رة ا  

 رة ا :دين تعجيـل هي أن يكون لرجل علي آخر دينا مؤجلا فيطلب الدائن من المـ

 .الدين أو ما تبقي منه مقابل إسقاط جزء من الدين، أو يطلب المدين من الدائن ذلك

ولـو كـان لـه عليـه ألـف إلى أجـل فـصالحه منهـا عـلى خمـسمائة درهـم : (يقول السرخسي

  )١ ()ودفعها إليه لم يجز

أن يكـون لـشخص عـلى آخـر ديـن إلى أجـل فيـسقط بعـضه ويأخـذ : ويقول الشيخ العدوي

عجـل لي خمـسين وأنـا : عضه مثل أن يكون عليه مائة درهـم إلى شـهر فيقـول لـه رب الـدينب

  .)٢(أضع عنك خمسين

، ومعناهـا " مـسألة ضـع، وتعجـل "قال الشيخ الإمام قدس االله روحه : وفي فتاوي السبكي

ضـع بعـض دينـك، : أن يكون لرجل عـلى آخـر ديـن مؤجـل فيقـول المـديون لـصاحب الـدين

 .)٣(عجل لي بعضه، وأضع عنك باقيه: أو يقول صاحب الدين للمديونوتعجل الباقي، 

 إلى مؤجلـة درهـم مائـة لآخـر ذمتـه في رجـل: المستقنع مثالـه زاد على الممتع وفي الشرح

  )٤(الباقي من وأبرئك خمسين منها أعطني: وقال للمدين، الدائن جاء السنة أثناء وفي سنة،

ُلدين المؤجل في مقابل التنازل عـن بعـضه؛ صـورتهوتعجيل ا: (وعن دار الإفتاء المصرية َّْ :

ٍأن يتنازل الدائن عن جزء من الدين المؤجل في مقابل دفع الجزء الباقي في الحال ْ() ٥( 

                                                        
 ٢١/٣١المبسوط ) ١(

 ١٦٥/ ٢ي حاشية العدو) ٢(

)٣٤٠/ ١) ٣ 

)٢٣٣/ ٩ )٤ 

 )٥( http://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=14605&title = /  

شـوقي إبـراهيم / الأسـتاذ الـدكتور :  المفتـى ، تنازل الدائن عن بعض الدين المؤجـل مقابـل الـدفع حـالا

  ١٤٦٠٥  رقم الفتوى، ٢٠١٨ سبتمبر ٤:  تاريخ الفتوى، علام



 

)٣٠٠(  )و  ( ،ةا و رم  درا  
 

ما ا:  
   ون اأي ار و ا، راء اء  ا، آ

  

  : ر أالا أال اء   ه ا إ أ

 فـيما عـدا –الحنفيـة :  ذهب أصحاب هذا القول إلي عدم الجواز، وهو قـول:ال اول 

 رحمـه االله –، يقـول السرخـسي -دين الكتابة علي ما سيأتي في القول الرابع إن شاء االله تعالي

لم ولو كان له عليه ألف إلى أجل فصالحه منها على خمسمائة درهم ودفعهـا إليـه  : (-تعالي 

 مالـك قـال وقـد : (، وهو مشهور مذهب المالكية، ففي التهذيب في اختصار المدونـة)١ ()يجز

  )٢ ()يجوز  لا أنه لك وأعجل عني ضع: لصاحبه فيقول الرجل على يكون الدين في

 التـأخير ولا تعجيله على الدين من الوضعية تجوز ولا( وفي شرح زروق علي متن الرسالة 

  )٣ ()المشهور على المنع وحكمها وتعجل  ضع  الفقهاء عند تسمى ، الأولىفيه  الزيادة على به

 لـه فـأقر مؤجلـة، درهم ألف عليه ادعى وإن:  (وهو مذهب الشافعي ، يقول الإمام العمراني

   )٤ (...)الصلح يصح لم.. حالة خمسمائة على عنها صالحه ثم بها،

 ِعـن َصـالح ولـو:    (-حمـه االله تعـالي  ر-:   وهو المذهب عند الحنابلة ، يقول المرداوي

ِالمؤجل َُّ �حالا، ببعضه َ َّيصح لم َ
ِ

ُنقلـه  الجماعـة. ُالمـذهب هـذا. َ ََ  ُجمـاهير وعليـه َأحمـد، عـن َ

  )٥(ِالأصحاب 

                                                        

/ ١الجوهرة النيرة عل مختصر القدوري ،لأبي بكر الزبيدي اليمنـي الحنفـي : انظر أيضا ، و٣١/ ٢١) ١(

 ٤٢٦/ ٨،  العناية شرح الهداية للبابرتي ٣٢١

)١١٨/ ٣) ٢ 

   ١٦٥/ ٢حاشية العدوي :  ، وانظر أيضا ٧٤٧/ ٢) ٣(

)٢٤٤/ ٦) ٤ 

  ١٣١ ، ١٣٠/ ١٣الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ٥(



  

)٣٠١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وهـو قـول ، )١ ()يجز لم حالا، ببعضه المؤجل على صالحه وإذا(ويقول ابن قدامة المقدسي 

إن :  سأله عن ذلك فنهاه، ثم سأله، ثم نهاه، ثم سـأله فقـالابن عمر  رضي االله عنهما، فإن رجلا

 والحـسن، وسـالم، والقاسـم المـسيب بـن وهـو أيـضا قـول سـعيد ،هذا يريـد أن أطعمـه الربـا

  .)٢(وإسحاق وهشيم، عيينة، وابن والثوري، والشعبي،

 مل ارضي االله عـنهم –  يـصح مطلقـا، وهـو قـول  ابـن عبـاس وزيـد بـن ثابـت :ا -  

، وهو اختيار شيخ الإسلام ابـن تيميـة )٣( - رضي االله عنهم–وقول إبراهيم النخعي  وابن سيرين

  )٤(رحمهم االله تعالي–وتلميذه ابن القيم، والشيخ ابن عثيمين 

ل ايــصح إذا لم تكــن مــشروطة، ولا تــصح إذا كانــت مــشروطة، وهــو قــول :ا  

وقـال : (...لكتابـة أوغـيره ففـي فتـاوي الـسبكيالأصحاب من الشافعية، وسواء كان في ديـن ا

إن جرى شرط بطل، وإن لم يشترط بل عجل بغير شرط، وأبرأ الآخـر، وطابـت بـذلك : غيره 

هـو المقـارن، فلـو تقـدم لم يبطـل : نفس كل منهما فهو جائز، وهذا مذهبنا، والـشرط المبطـل

  )٥(....)  الموضع صرح به الجوري هنا، وهو مقتضى تصريح جميع الأصحاب في غير هذا

وهــو قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي، التــابع لمنظمــة  التعــاون  الإســلامي،  حيــث جــاء عــن 

الحطيطــة مــن الــدين المؤجــل، لأجــل تعجيلــه، ســواء أكانــت بطلــب الــدائن أو : ( المجمــع 

ًجائزة شرعا، لا تدخل في الربـا المحـرم إذا لم تكـن بنـاء عـلى اتفـاق ) ضع وتعجل(المدين 

                                                        

 ٣٦٧/ ٤المغني ) ١(

 ٣٦٧/ ٤، المغني ١٦٢/ ٣، بداية المجتهد ٢١/٣١المبسوط ) ٢(

 ٣٦٧/ ٤، المغني ٢١/٣١، المبسوط )١١١٣٥ ( ٤٦/ ٦السنن الكبرى )  ٣(

   ٣٣٢/ ٩، الشرح الممتع ٣٣٢، ٣٣١/ ٥إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ) ٤(

 ٣٤١ ، ٣٤٠ / ١فتاوي السبكي  )  ٥(



 

)٣٠٢(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

فـإذا دخـل بيـنهما طـرف ثالـث لم تجـز، .  وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائيـةمسبق،

   )١ ()لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية

 ال ا٢(  يصح في دين الكتابة  فقط، وهو قول الحنفية، ورواية عند الحنابلة:ا(   

  : اف  اء

 سـبب الخـلاف بـين الفقهـاء ، وهـو وجـود مـا يظـن أنـه – تعالي  رحمه االله–ذكر ابن رشد 

 صـلي االله عليـه –، وبين قوله )أخرني وأزدك (و ) ضع وتعجل ( تعارض بين قياس الشبه بين 

َوسلم فيما رواه عكرمة، َ ِ ْ ِعن ِ ِابن َ ٍعباس ْ َّ َقال َ َأمر ََّلما: َ َ ُّالنبي َ ِ َّصـلى َّ ِعليـه االلهُ َ
ْ َ َوسـلم َ ََّ َبـإخر َ ْ ِ ِبنـي ِاجِ

َ 

ِالنضير ِ َمن َّ
ِالمدينة ِ َِ ُجاءه َْ ٌناس ََ ْمنهم َ ُ ْ

ُفقالوا ِ َ َرسـول يَـا: َ ُ َإنـك االلهِ، َ َّ َأمـرت ِ ْ َ ْبـإخراجهم َ َِ ِ ْولهـم  ْ َُ َعـلى  َ َ 

ِالنــاس  ٌديــون  َّ ُ ْلم  ُ َّتحــل،  َ ِ َفقــال َ َ ُّالنبــي َ ِ َّصــلى َّ ِعليــه االلهُ َ
ْ َ َوســلم َ ََّ ُضــعوا ": َ ُوتعجلــوا َ َّ َ َقــال وْأَ ،" ََ َ :" 

ُوتعـاجلوا َ َ أنـه شــبيه : لم يجـز ضـع وتعجــلوعمـدة مــن :  (- رحمــه االله تعـالي–  فيقـول )٣( " ََ

بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا مـن الـثمن 

 ثمنـا، بدلا منه في الموضعين جميعا، وذلـك أنـه هنالـك لمـا زاد لـه في الزمـان زاد لـه عرضـه

: وعمدة مـن أجـاز مـا روي عـن ابـن عبـاس. وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا

يا نبـي :  لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم، فقالوا- صلى االله عليه وسلم -أن النبي «

                                                        

 )٢/٧( ٦٤:  قرار رقم ٩/ ٢والعدد السابع ١٩٣/  ٦دد مجلة المجمع الع) ١(

 ١٣١ / ١٣، الإنصاف ٦/ ٨المبسوط ) ٢(

السنن الكـبرى . صحيح الإسناد ولم يخرجاه : أخرجه البيهقي والدارقطني والطبراني ، وقال  الحاكم ) ٣(

ــدارقطني ) ٤٦/ ٦(للبيهقــي ، )٨١٧  (٢٤٩/ ١، المعجــم الأوســط للطــبراني ) ٢٩٨٠ ( ٤٦٥/ ٣ســنن ال

 ) ٢٣٢٥ ( ٦١ /٢المستدرك علي الصحيحين للحاكم 



  

)٣٠٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

عليـه  صـلى االله -االله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديـون لم تحـل، فقـال رسـول االله 

  )١()، فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث»ضعوا وتعجلوا: -وسلم 

دا: 
 ول : أول اا از : أد   اد   ولل اب ال أا

  ا  ا : ،ا   اردةر  اوا ،
  : وال

 ا   :   ْعـنعـن عبـد االله بـن عبـاس، عـن أبي النـضر، روي ِبـسر َ ْ ِبـن ُ ٍسـعيد، ْ ِ
ِعـن َ َ 

ِالمقداد  َِ ْ ِبن  ْ ِالأسود  ْ
َ ْ َ َقال  ْ ُأسلفت : َ ْ َ ْ ًرجلا  َ ُ َمائة  َ َ ٍدينـار،  ِ َ َّثـم ِ َخـرج ُ َ ِسـهمي َ

ْ ٍبعـث فيِ َ
َ ُبعثـه َ َ ُرسـول ََ ُ  االلهِ َ

َّصلى ِعليه االلهُ َ
ْ َ َوسلم، َ ََّ ُفقلت َ ْ ُ ُله َ ِّعج: َ َتسعين ليِ لَْ

ِ ِ
ًدينارا ْ َ ُّوأحط ِ ُ َعشرة ََ َ َ َدنانير، َ

ِ َ َفقال َ َ ْنعـم،: َ َ َفـذكر َ َ َ َ 

َذلــك ِ ِلرســول َ
ُ َ

َّصــلى االلهِ ِ ِعليــه االلهُ َ
ْ َ َوســلم، َ ََّ َفقــال َ َ َأكلــت ": َ ْ َ ًربــا َ ُمقــداد، يَــا ِ َ ْ ُوأطعمتــه ِ َ ََ ْ ْ أخرجــه  " َ

   )٢(في إسناده ضعف: البيهقي في السنن، وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان 

 ا ا ٣( بأنه حديث ضعيف ، ضعفه ابن القيم في إغاثة اللهفان:م(.  

 وا : 

ْعنذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة  -١ ِعمرو َ ْ ِبن َ ٍدينار، ْ َ ْعن ِ ِأبي َ ِالمنهال َ َ ْ
ِ ُأنه ْ َّ َسأل َ َ َابـن َ ْ 

َعمر َ ُقلت ُ ْ ٍلرجل: ُ ُ َ
َّعلي ِ َ ٌديـن، َ َفقـال َْ َ ْعجـل : ليِ َ ِّ ُوأضـع  ليِ  َ ََ َعنـك  َ ْ ِفنهـاني  َ َ َ ُعنـه  َ َوقـال َْ َ َنهـى: َ ُأمـير َ

ِ َ 

َالمؤمنين
ِ ِ ْ ِيعني ُْ

ْ َعمر َ َ َرضي ُ
ِ

ُعنه االلهُ َ ْأن " َْ َنبيع َ ِ َالعين َ ْ َ ِبالدين  ْ ْ َّ ِ)٤(   

                                                        

 .١٦٢/ ٣بداية المجتهد ) ١(

  ١٢ /٢، إغاثة اللهفان ) ١١١٤١ ( ٤٦/ ٦السنن الكبرى ) ٢(

 ٢٢٧/ ٨١ ، وانظر أيضا مجلة البحوث الإسلامية ١٢/ ٢) ٣(

الاسـتذكار  ) ١١١٣٩ ( ٤٦/ ٦،   الـسنن الكـبرى للبيهقـي ) ١٤٣٥٩ (٧٣/ ٨المصنف لعبـدالرزاق ) ٤(

 ٤٨٩/ ٦لابن عبدالبر 



 

)٣٠٤(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

ْعن -٢ ِأبي َ ِالزناد، َ َ ْعن ِّ ِبسر َ ْ ِبن ُ ٍسعيد، ْ ِ
ْعن َ ِأبي َ ٍصالح َ ِ

َمولى َ ْ ِالسفاح َ َّ ُأنه َّ َّ َقال َ ُبعـت : َ ْ �بـرا  ِ ْمـن  ُ
ِ 

ِأهــل  ْ ِالـــسوق  َ
َإلى  ُّ ٍأجــل،  ِ َ َّثـــم َ ُأردت ُ ْ َ َالخــروج َ ُ َإلى ُْ ِالكوفـــة، ِ َ ُ ُفعرضــوا ْ َ َ َّعـــلي َ َ ْأن َ َأضــع َ َ ْعـــنهم َ ُ ْ َ 

ِوينقدوني، ُ ُْ َ ُفسألت َ ْ َ َ ْعن َ َذلك َ ِ َزيد َ َبـن َْ ٍثابـت ْ ِ َرضي َ
ِ

ُعنـه، االلهُ َ َفقـال َْ َ َآمـرك لاَ " :َ ُ ْأن ُ َتأكـل َ ُ ْ َهـذا َ َولا َ َ 

ُتؤكله َ ِ ْ ُ " )١(  

ْعن  -٣ ِسالمِ َ
ِبن َ ِعبد ْ

ْ َّأن االلهِ، َ َابن َ َعمر  ْ َ َسئل  ُ ِ
ْعن  ُ ٍرجل  َ ُ ُيكون  َ ُ ُله  َ ُالدين  َ ْ َعلى  َّ ٍرجل  َ ُ َإلى َ ٍأجـل، ِ َ َ 

ُفيضع َ َ ُعنه َ ُصاحبه َْ ُ َ
ُويعجل ِ ِّ َ ُله َُ ُالآخر، َ َ َقال ْ ِفكر ": َ َ ُابن هََ َعمر ْ َ َذلك، ُ ِ َونهى َ َ ُعنه َ َْ " ")٢( 

  تناقش هذه الآثار، وذلك بحملها علي ما لا يجوز الوضع فيـه مـن الـدين مقابـل :ا 

 –التعجيل، وذلك عند اقتران الـدين بـشرط الوضـع منـه عنـد التعجيـل، يقـول الإمـام الـسبكي 

، والتحريم يمكن تنزيلهـا عـلى مـا ذكرنـاه  وقد رويت آثار في الإباحة : (...-رحمه االله تعالي

  )٣ (...)من التفصيل

     ا ن ا او–     ا ر –ع ذب ا       

باب من عجل له أدنـى مـن حقـه قبـل محلـه : (  ار اا  ااز ، أه       

فيه جملة مـن الآثـار الدالـة عـلي عـدم    آخر ذكر، وعقد بابا)فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما 

  )٤()باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه:(الجواز، أسماه

                                                        

 ( ٤٦/ ٦بـاب لا خـير في أن يعجلـه بـشرط أن يـضع عنـه   السنن الكبرى للبيهقـي ، كتـاب البيـوع، ") ١(

١١١٣٨ ( 

 ( ٤٦/ ٦بـاب لا خـير في أن يعجلـه بـشرط أن يـضع عنـه   السنن الكبرى للبيهقـي ، كتـاب البيـوع، ") ٢(

١١١٣٩ ( 

 ٣٤٠ / ١فتاوي السبكي ) ٣(

)٤٦/ ٦) ٤ 



  

)٣٠٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  لا  اوا:  

القيـاس عــلي أخــرني وأزدك، فهـو مــن ربــا الجاهليــة المجمـع عــلي تحريمــه،  يقــول  -١

الموطإ عن زيد بن أسلم  قـال كـان روى مالك في . أنه يضارع ربا الجاهلية : (الإمام السبكي 

: ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجـل الحـق إلى أجـل ، فـإذا حـل الحـق قـال لـه غريمـه

أتقضي أم تربي، فإن قضاه أخذه، وإلا زاده في حقه، وأخر عنه في الأجـل، وهـذا الربـا مجمـع 

م هـذا، وفيـه نـزل على تحريمه، وبطلانه حتى أن ابن عباس  الذي خالف في ربا الفـضل يحـر

ًلا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة {:قوله تعالى ًَ َ َ ََ ُُّ ِّْ َ ُ ْ َ   )١ ()  فقاس الأصحاب النقص على الزيادة} ۖ◌ َ

 .)٢(الربا عين وهو ًحالا، ببعضه المؤجل بيع يتضمن تعحيل الدين مقابل الحط منه  -٢

ــه الحن ــيرة في الفق ــوهرة الن ــاحب الج ــول ص ــل، يق ــن المؤج ــير م ــل خ ــيفالمعج لأن  :(ف

المعجل خير من المؤجل، وهو غير مستحق، فيكون بإزاء ما حـط عنـه، وذلـك اعتيـاض عـن 

 للحلـول، عوضـا تركهـا التـي الخمـسمائة جعل لأنه: (، ويقول العمراني)٣ ()الأجل وهو حرام

  )٤ ()عليه  العوض أخذ يجوز لا وذلك

  )٥(فهو أشبه بما لو أعطاه عشرة حالة بعشرة مؤجلة

 المقـدار ليحـصل لـه  الحلـول في البـاقي، والـصفة بانفرادهـا لا تقابـل بعـض أنه  ترك -٣

  )٦( بعوض

                                                        

 ٤١/ ١فتاوي السبكي ) ١(

 ٣٣١/ ٥إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ) ٢(

 ٣٢١/ ١الجوهرة النيرة ) ٣(

 ٢٤٤ / ٦البيان ) ٤(

  ٣٩٢/ ٣كشاف القناع ) ٥(

 ٢١٦/ ٢أسني المطالب ) ٦(



 

)٣٠٦(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

 : يناقش هذا بالآتي : ال 

 وهـذا الأجـل، مقابلـة في العوضـين أحـد في الزيادة يتضمن الربا فإن الربا،   بأنه عكس-١ 

 العـوض بعـض فـسقط الأجـل، بعـض سـقوط مقابلة في العوض بعض من ذمته براءة يتضمن

 لغـة ولا حقيقـة لا ربـا هنا يكن ولم منهما، واحد كل به فانتفع الأجل، بعض سقوط مقابلة في

: قولـه بـين الواضـح الفـرق يخفـى ولا الربـا، عـلى قاسـوه إنـما ذلـك حرموا والذين عرفا، ولا

 إجمـاع ولا ذلك، تحريم في نص فلا الآخر، من أحدهما فأين) مائة لك أهب (و) لي عجل(

  )١ (.صحيح قياس ولا

 المـدين لأن ًجدا؛ بعيد هذا في الربا : ( - رحمه االله تعالي – يقول الشيخ ابن عثيمين -٢   

 وهـذا ًجـدا، بعيـد الربـا فمحظور ًمعجلا، أنقص يرده سوف أنه استدان حين باله على يطرأ لم

 )٢ ()ـ  االله رحمه ـ سعدي بن الرحمن عبد شيخنا اختيار

 م :ا أد مل ا : زلاز ا ، اد  لا ا  بل أا
  :  ا ا    وا وال

   ا :  َعكرمة،استدلوا بما َ ِ ْ ِعن ِ ِابن َ ٍعباس ْ َّ َقال َ َأمر ََّلما: َ َ ُّالنبـي َ ِ َّصـلى َّ ِعليـه االلهُ َ
ْ َ َوسـلم َ ََّ َ 

ِبإخراج َ ْ ِ ِبني ِ
ِالنضير َ ِ َمن َّ

ِالمدينة ِ َِ ُجاءه َْ ٌناس ََ ْمنهم َ ُ ْ
ُفقالوا ِ َ َرسـول يَـا: َ ُ َإنـك االلهِ، َ َّ َأمـرت ِ ْ َ ْبـإخراجهم َ َِ ِ ْ 

ْولهم  َُ َعلى  َ ِالناس  َ ٌديون  َّ ُ ْلم  ُ َّتحل،  َ ِ َفقال َ َ ُّالنبـي َ ِ َّصـلى َّ ِعليـه االلهُ َ
ْ َ َوسـلم َ ََّ ُضـعوا ": َ ُوتعجلـوا َ َّ َ ْأو ،" ََ َ 

َقال ُوتعاجلوا ": َ َ َ ََ ")٣(   

ّعجل من باب(  هذا الحديث تحت – رحمه االله تعالي -البيهقي وقد ذكر  حَقـه من أدنى له ُ

ًطيبة عنه، فوضع محله، قبل َ  ).أنفسهما به ّ

                                                        

 ٢٨٩/ ٨٣ الإسلامية البحوث  ، مجلة٣٣٢/ ٥إعلام الموقعين ) ١(

 ٢٣٣ /٩الشرح الممتع ) ٢(

 تقدم تخريجه ) ٣(



  

)٣٠٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 هـذا بـل شرط، بغـير وقـع هـذا أن مـراده وكـأن: (  رحمه االله تعالي معلقـا –يقول ابن القيم 

ّعجل، َوضع، وهذا َ  )١ ().ذلك في محذور ولا َ

بأنه كان قبل نزول حرمة الربا، ثـم انتـسخ  يناقش هذا الذي حدث مع بني النضير  :ا

بنزول حكم الربا ، فإن مبادلة الأجل بالمال ربا ، فإن الـشرع حـرم ربـا النـساء ولـيس ذلـك إلا 

 .  )٢( شبهة مبادلة المال بالأجل

 :  علي دعواهم من المعقول بالآتي استدل أصحاب هذا القول : ا  ال

 إضرار وذلـك والـدين، الأجـل في الزيـادة الربـا يتـضمن فـإن الربـا؛ هذه المعاملة ضد -١

 يتعجلـه، بـما صـاحبه وانتفـاع الـدين، مـن الغـريم ذمـة براءة تتضمن ومسألتنا بالغريم، ٌمحض

 ٌلاحـق رهضر فـإن عليـه؛ المجمـع الربـا خـلاف ضرر، غـير مـن الانتفـاع لـه حـصل فكلاهما

 )٣ ()ًومعنى ًصورة الربا ضد فهذا الدين، برب مختص ونفعه بالمدين،

 الجمـع فجـاز جـائز، وحـده جـائز، والإسـقاط التعجيـل وحـده بـأن احتج ابن سـيرين  -٢

 )٤ (.عليه مواطأة غير من ذلك فعلا لو كما بينهما،

    ا ا مـنهما واحـد كـل لأن عقد؛ ولا مواطأة غير من كان إذا ما  بأنه يفارق:م 

 كبيـع الشركة مع أو العقد، في جوازه ذلك جواز من يلزم ولا. عوض غير من حقه ببذل متبرع

 )٥(بدرهمين درهم

                                                        

 ٦٨٣/ ٢ ، إغاثة اللهفان  ٤٦/ ٦السنن الكبرى ) ١(

 ٣١/ ٢١المبسوط ) ٢(

 ٦٨٣/ ٢إغاثة اللهفان  ) ٣(

 ٣٦٧/ ٤المغني ) ٤(

 المرجع السابق ، نفس الموضع ) ٥(



 

)٣٠٨(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

  ه ا سـوف أنـه اسـتدان حين باله على يطرأ لم المدين لأن ًجدا؛ بعيد   هذا:ردت 

  )١(ًجدا بعيد الربا ًمعجلا ، فمحظور أنقص يرده

 المطلـوب وأمـا التعجيـل، فمصلحته الطالب أما للطرفين، ها مصلحةفي هذه المعاملة  -٣

 ولـيس للطـرفين، مصلحة فيه عقد بمنع تأتي لا الشريعة أن المعلوم ومن الإسقاط، فمصلحته

 حـين بالـه عـلى يطـرأ لم المـدين لأن ًجـدا؛ بعيـد هـذا في الربا فإن ًوأيضا جهالة، ولا غرر فيه

   )٢(- كما تقدم-ًجدا بعيد الربا ، فمحظورًأنقص معجلا يرده سوف أنه استدان

  : ل اا أد : لا ا بل أا  
 وط ن از إذاا و ، وط   إذا از ذ اد :  

 ١-   م  إذا جرى بالشرط فإنه  يضارع ربا الجاهلية ، فقد روى مالـك في الموطـإ عـن زيـد

كان ربـا الجاهليـة أن يكـون للرجـل عـلى الرجـل الحـق إلى أجـل ، فـإذا حـل :    قالبن أسلم

أتقـضي أم تـربي ، فـإن قـضاه أخـذه، وإلا زاده في حقـه، وأخـر عنـه في : الحق قـال لـه غريمـه 

رحمـه االله تعـالي فقـاس  –وهذا الربا مجمع عـلى تحريمـه، وبطلانـه   يقـول الـسبكي  الأجل

   )٣(ةالأصحاب النقص على الزياد

 ار ااردة از  ه ا  إذا   ا، وار       -٢

 د او   اردة٤(ا( .  

  را :    ال اا استدل أصحاب هذا القول علي دعـواهم صـحة الوضـع  في : أد

 : دين الكتابة  مقابل التعجيل

                                                        

 ٢٣٢/ ٩الشرح الممتع ) ١(

 ٢٣٢/ ٩الشرح الممتع ) ٢(

 ٣٤١/ ١فتاوي السبكي ) ٣(

 ٣٤١، ٣٤٠/ ١فتاوي السبكي ) ٤(



  

)٣٠٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــأن ــك  ب ــل يتــضمن ذل ــوبالمح العتــق تعجي ــين ربــا ولا االلهَّ، إلى ب ــين العبــد ب  ســيده، وب

 .)١(بعضه له وترك كسبه بعض أخذ فكأنه للسيد، وكسبه فالمكاتب

 ا :يناقش دليل هذا الفريق  بالآتي   : 

 يبيعــه أن يجــوز لا: فقــالوا تناقــضوا  بــأنهم - رحمــه االله تعــالي –بــما قالــه ابــن القــيم  - ١

 .سواء كالأجنبي معه لمعاملاتا في لأنه بدرهمين؛ ًدرهما

َجعلـه الـذي مـا! العجب فيااللهَّ  معـه وجعلـه الربـا أبـواب مـن البـاب هـذا في كـالأجنبي معـه َ

ِّالقن العبد بمنزلة
  .)٢(الآخر؟ الباب هذا في ِ

ِكغـيره أن ديـن الكتابـة : -رحمـه االله تعـالي–ذكـره الامـام الـسبكي ما - ٢ ِ ْ َ إن  مـن الـديون،  َ

  )٣(ط فسد، وإلا فلا ، وإذا فسد لم يصح التعجيلجرى ذلك فيه بالشرو

  :اأي ار 

، و  ، و   هو القول الثالث، القائل بالجواز بالاختيارأري أن القول الأولي 

    ء  ذ  وهو ما عليه الأصحاب من الشافعية، وما ارتآه مجمـع أ ،

 :وذلك للأسباب الآتية  ؛) ٦(اون الإسلامي الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التع

 ورود المناقشات القوية علي أدلة المذاهب الأخرى  -١

الجواز ما لم يـدل دليـل عقود والشروط  ليس مع من منعه دليل صحيح، والأصل في ال -٢

  )٤(على التحريم

                                                        

 }٣٣٢/ ٥ إعلام الموقعين {)١(

 ٣٣٢/ ٥إعلام الموقعين ) ٢(

 ٣٤١/ ١فتاوي السبكي ) ٣(

  وما يليها ١٣٤مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري ، ص . د.الممتع في القواعد الفقهية ، أ) ٤(



 

)٣١٠(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

 ول هذا المذهب فيه جمع بين الآثار الواردة بالتحريم ، والأخري الواردة بالإباحة، يقـ -٣

ــار في الإباحــة ، والتحــريم يمكــن : (... -تعــالي االله رحمــه –الــسبكي الإمــام وقــد رويــت آث

 عقـد –تعـالي االله رحمـه – البيهقـي الامام فإن ولهذا) ١ (...)تنزيلها على ما ذكرناه من التفصيل

بـاب مـن عجـل لـه  : (أسـماه الجـواز، علي الدالة الآثار من جملة ذكرفيه البيوع كتاب في بابا

 مـن جملـة فيه ذكر آخر بابا وعقد ،)دنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهماأ

 )٢()باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه: (أسماه الجواز،  عدم علي الدالة الآثار

 الــدائن فمــصلحته للطــرفين، الــدائن والمــدين معــا، أمــا فيهــا مــصلحة هــذه المعاملــة  -٤

 فيـه عقـد بمنـع تـأتي لا الـشريعة أن المعلـوم ومن الإسقاط، ين فمصلحتهالمد وأما التعجيل،

للطرفين شريطة ألا يؤدي إلي محرم، وهـو هنـا الـشرط المـسبق؛  حيـث  إن وجـوده  مصلحة

 .واالله أعلم. يؤدي إلي الوقوع في الربا المحرم

  
  

                                                        

       ٣٤٠ / ١ السبكي فتاوي) ١(

:  قـرار رقـم ٩/ ٢والعـدد الـسابع ١٩٣/  ٦مجلة المجمع العـدد  ، ٣٤١ ، ٣٤٠ / ١فتاوي السبكي   )٢(

٢/٧( ٦٤( 



  

)٣١١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  
ا ا:  

و    ةت اا  
  

 أر و:  
  

  :  ا  ا  اا ، و وع : ا اول 
  

 .ًفي تعريف المرابحة لغة واصطلاحا: اع اول 

 مع افي بيان المراد بالمرابحة البسيطة والمركبة :ا . 

 ع افي حكم الوضع مقابل التعجيل في المرابحة:ا .   
 

 ما ا :  ا  روراق اا  ا  ن ) 
 روراق اا (  

  

 ا ن : ا و ، و، و   اا ا:  
  

 . مفهوم النظام الإلزامي في ضع  وتعجل:اع اول 

 مع االحكم الفقهي في النظام الإلزامي في ضع وتعجل :ا . 
 

  :ت ا ادي  ااد ا :ا اا

 

   

 

 

 

 

 
 



 

)٣١٢(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

  : اولا
اا  ا  ا     

  :و وع
  .  اا  وا: اع اول

  

  أو : ا  ارّبحوالـ ّالـربح فيها يطلب سلعة واشترى. تجارته في  يقال ربح :ا 

سـلعته، وفي مختـار  عـلى ورابحتـه. ويتكسب الأرباح يطلب أي ّويترقح يتربح وهو. ّوالرباح

ُوأربحه: الصحاح  َ َ َْ َعلى َ ِسلعته َ ِ ِ
َ ُأعطاه ْ َْ ًربحا (َ ْ َوباع) ِ َ َالشيء َ ْ ًمرابحة (َّ َ َ َ ُ(. 

ُأعطاه بضاعته على : رابحه: وفي الوسيط   وتحير وتكسب الأرباح ربحا ، وتربح طلب َ

 ربح ذُو رابح َالرابح مالو

َوالمرابحة  َ َ َالمرابحة بيع(ُْ َ َ َهو) ُْ ْبرأس البيع ُ َ َمع َالمال ِ َزيادة َ َ َمعلومة ِ َُ َويقال ْ ُ ُأعطاه َ َمرابحـة مَالا َ َ ُ 

ْالربح على َبينهما ِّ َ«)١( 

ُالبيع هو :في الاصطلاح : ًثانيا  ِبرأس َْ ْ َ ٍوربح ِالمال ِ ْ ٍمعلوم ِ ُ ْ َ)٢(  

 مع اا :و ، وا ا ا ادن ا .  
  

  :اا ا : ا اول

أو :ر:هـذا الـشيء رأس :  وهـي  أن يقـول مـثلاً :  وهي الـصورة القديمـة للمرابحـة

  )٣(مالي فيه مائة، أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة 

  م  :    :   في بيع المرابحة علم المتبـايعين بـرأس المـال، فيقـوليشترط  :

 )٤(.رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة

                                                        

 ٣٢٢ ١، المعجم الوسيط ١١٦ مختار الصحاح ٣٢٨/ ١ البلاغة أساس) ١(

 ٢٦٦/ ٦المغني لابن قدامة )  ٢(

 ٢٦٦/ ٦المغني لابن قدامة ) ٣(

 ٢٦٦/ ٦  ، المغني٥/٣٣٢، البيان ٧٠٥/ ٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة ٢/٢٨الاختيار لتعليل المختار ) ٤(



  

)٣١٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

فهذا البيـع مبنـي عـلي الأمانـة وثقـة المـشتري في إخبـار البـائع بـالثمن الأول، ولـه أحكامـه 

 فبيـع – محلـههـذا لـيس –المترتبة حال اطلاع المشتري علي خيانة في الإخبار بـالثمن الأول

التولية والمرابحة والوضيعة، وجميعها مبناهـا عـلي : المرابحة واحد من بيوع الأمانات، وهي

 .البائع بالثمن الأول الأمانة في إخبار

      ا ا  را  ل:)  ،التولية بيع بالثمن الأول، والمرابحة بزيـادة

مبناها على الأمانة، لأن المـشتري يـأتمن البـائع لأن الاسم ينبئ عن ذلك و) والوضيعة بنقيصة

في خبره معتمدا على قوله، فيجب على البائع التنـزه عـن الخيانـة والتجنـب عـن الكـذب لـئلا 

يقع المشتري في بخس وغرور، فإذا ظهرت الخيانة يرد أو يختـار عـلى مـا يأتيـك إن شـاء االله 

 )١()تعالى

  ا ذ :ثمن الأول مثليـا أو في ملـك المـشتري؛ لأنـه  أنه يشترط أن يكون الـ

يجب عليه مثل الثمن الأول، فإذا كان مثليا فإن المشتري يقـدر عليـه؛ كـذلك لـو كـان  الـثمن 

من ذوات القيم وهو في يده لقدرتـه عـلى أدائـه، وإن لم يكـن في يـده فهـو باطـل؛ لأنـه يجـب 

  )٢(لة إنما تعلم بالظن والتخمينعليه مثل الثمن الأول، وهذا من ذوات القيم، والقيم مجهو

 : ا ن:ار  ا ا :  
  وا : ل ا أن :   ا ، وأر    ا أو ا ا ا

 ا ا ل ا ،ق ا وع ا ا ، ا اره فهـذا: (ر 

ٌجائز َخلاف لا ِ َ ِصحته، في ِ ِ
ُنعلم ولا َّ َ ْ ٍأحد َعند فيه َ

ًكراهة َ َ َ( ) ٣(  

                                                        

 ١١٦/ ٦، البحر الرائق ٢/٢٨الاختيار لتعليل المختار) ١(

 ١١٦/ ٦، البحر الرائق ٢/٢٨الاختيار لتعليل المختار) ٢(

/ ٦، المغنـي ٥/٣٣٢، البيـان ٧٠٥/ ٢، الكافي في فقه أهل المدينـة ٢/٢٨الاختيار لتعليل المختار ) ٣(

٢٦٦ 



 

)٣١٤(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

ــاب ــن الكت ــه م ــالي: دليل ــه تع َّوأحــل: (عمــوم قول ــا َ ــرم الرب ــع وح ِّااللهَُّ البي َ َّ َْ َ ــام )١ ()َ ــول الام ، يق

َّوأحل: (الخامسة عشرة قوله تعالى:(– رحمه االله تعالي–القرطبي ِّااللهَُّ البيع وحـرم الربـا َ َ َّ َْ َ هـذا ) َ

 )٢ ().... القرآن من عموم

  :و ال

حاجة  النـاس إلى ذلـك لأن فـيهم مـن لا يعـرف قيمـة الأشـياء فيـستعين بمـن يعرفهـا    -١

والحاجـة : (، يقول ابن الهـمام )٣( ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة، ولهذا كان مبناها على الأمانة

ارة يحتـاج إلى أن يعتمـد ماسة إلى هذا النوع من التصرف؛ لأن الغبي الذي لا يهتدي في التج

  )٤ ()على فعل المهتدي وتطيب بنفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح

  )٥( أن الثمن في بيع المرابحة معلوم كما أنه في بيع المساومة معلوم -٢ 

 مرة اوأريـد أن تربحنـي عـلي كـل عـشرة -  مائة مثلا- أن يقول البائع  اشتريته  بكذا : ا 

ْرويـت ا جائز عند جمهور الفقهاء؛ لما تقدم من أدلـة في الـصورة الأولي، لكـن درهما مثلا ، فهذ َ ُِ 

ُكراهته َ ٍعبـاس، ِوابـن َعمـر، ِعن أحمـد وابـن َ َّ ٍومـسروق، َ
ُ ْ َوعكرمـة، ِوالحـسن، َ َ ِ ْ ِوسـعيد ِ ِ

ٍجبـير، ِبـن َ ْ َ ُ 

ِوعطاء
ٍيسار ِبن َ  .)٦(إلي البطلان ؛ لجهالة الثمن : ، وذهب إسحاق بن راهويه .َ

                                                        

  ٢٧٥البقرة آية ) ١(

 في الـوجيز عطيـة المحـرر ابـن تفسير: ً ، وانظر أيضا ٣٥٦/ ٣حكام القرآن تفسير القرطبي الجامع لأ) ٢(

  ٥/٢٧٩  الحاوي ٤٧٩/ ٦ ،  فتح القدير لابن الهمام ٣٧٢/ ١العزيز الكتاب تفسير

 ٢/٢٨الاحتيار ) ٣(

  ٢٧٩/ ٥الحاوي ) ٤(

 ٤٩٧/ ٦ الهمام ابن للكمال القدير فتح) ٥(

، المغنـي ٢٧٩/ ٥،  الحـاوي ٢/٧٠٥كافي في فقه أهل المدينة  ، ال٦/٤٩٧فتح القدير لابن الهمام ) ٦(

٢٦٦/ ٦ 



  

)٣١٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  ) . اا  اء (اا ا :  ام ا

 باعتبارهـا المعـاصرة الإسـلامية المصارف هي معاملة تجريها:بالشراء للآمر المرابحة بيع

 .الربوية البنوك به تقوم عن بعض ما ًشرعيا ًبديلا

رينـة أن يـشتري سـلعة مع) أو المـصرف( أن يطلـب المـشتري مـن شـخص آخـر: و

بمواصفات محددة، وذلك علي أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مرابحـة، وذلـك 

ًبالنسبة أو الربح المتفـق عليـه، ويـدفع الـثمن عـلي دفعـات أو أقـساط تبعـا لإمكانياتـه وقدرتـه 

  .)١(المالية

 مـرالآ: عليـه يطلـق الـذي العميـل  صـادر مـن بالـشراء وعد: وعدين من مركبة العملية فهذه

 النـسبة أو المقـدار معـين ربح بزيادة أي المرابحة، بطريق بالبيع المصرف من ووعد بالشراء،

 .)٢(الأول الثمن على

  :اء  اا  اح مة

 بهـذا اسـتعمله مـن وجيزة، وأول فترة منذ ظهر مصطلح حديث بالشراء للآمر المرابحة بيع

 يتفـق بـما المـصرفية الأعـمال تطـوير (بعنوان الدكتوراه هرسالت في حمود سامي.د هو الشكل

 في رسـالته نوقـشت وقـد الحقـوق كلية - القاهرة جامعة إلى المقدمة) الإسلامية الشريعة مع

٦/١٩٧٦/ ٣٠. 

 محمـد العلامـة الـشيخ الأسـتاذ مـن بتوجيـه الاصطلاحي العنوان هذا إلى التوصل تم حيث

 العليـا للدراسـات المقـارن الإسـلامي الفقه  كان أستاذ حيث تعالى االله رحمه السنهوري فرج

 القاهرة بجامعة الحقوق بكلية

                                                        

 المرابحـة بيـع: ، وانظـر أيـضا ٣٠٩محمد عثمان شـبير ص . المعاملات المالية في الفقه الإسلامي د) ١(

 ١٩ص بالشراء لحسام عفانة للآمر

 ٣٧٧٧ ، ٣٧٧٦/للزحيلي وأدلته الإسلامي الفقه) ٢(



 

)٣١٦(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

 وفـق تتعامـل التـي والـشركات الإسـلامية البنـوك لـدى الاصـطلاح هـذا اسـتعمال شاع وقد

  )١(»الإسلامية البنوك به تتعامل ما أكثر من المعاملة هذه وصارت الإسلامية الشريعة أحكام

 المتقـدمين الفقهـاء عنـد معروفـة كانـت حقيقتـه ولكـن صطلاح حـديث،إ هذا ان والحقيقة

 في كتـاب  حنيفـة أبي صـاحب الـشيباني الحـسن بـن محمـد ذكره التسمية، فقد اختلفت وإن

ــن القــيم في أعــلام  في الــشافعي الموطــأ، والإمــام في مالــك الإمــام الحيــل، وذكــره الأم، واب

 الموقعين 

: - رحمـه االله تعـالي–ام محمد بـن الحـسن الـشيبانيففي كتاب المخارج في الحيل، للإم

 الآمـر اشـتراها فعـل إن أنـه وأخـبره درهـم بـألف ًدارا يشتري أن ًرجلا أمر ًرجلا أرأيت قلت( 

 فـلا للآمـر يبـدو أن اشـتراها إن خـاف ثـم الـدار شرى المـأمور فـأراد درهـم ومائة درهم بألف

 قـد لـه فيقـول المـأمور يـشترى قـال ذلك؟ في الحيلة كيف المأمور يد في الدار فتبقى يأخذها

 فيكـون بـذلك لـك هـي المـأمور لـه فيقـول درهـم ومائـة درهـم بـألف الـدار هـذه منك أخذت

  )٢()للمشتري المأمور من ًاستيجابا ويكون ًلازما للآمر ذلك

هـذه الـسلعة بينـي وبينـك، وانقـد  اشتر  : قال مالك في رجل يقول للرجل: (وفي موطأ مالك

انقـد عنـي وأنـا أبيعهـا لـك، وإنـما ذلـك : ح، حـين قـالإن ذلـك لا يـصل: نا أبيعها لكعني ، وأ

سلف يسلفه إياه،، ولو أن تلك السلعة هلكت، أو فاتـت، أخـذ ذلـك الرجـل الـذي نقـد الـثمن 

 )٣ ()من شريكه ما نقد عنه ، فهذا من السلف الذي يجر منفعة

                                                        

 ٢٠ص: اء ، حسام عفانة بالشر للآمر المرابحة بيع) ١(

 ٤٠ص) ٢(

)٣٨٦/ ٢) ٣ 



  

)٣١٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

هـذه وأربحـك فيهـا كـذا فاشـتراها  شـتر ا وإذا أرى الرجل الرجـل الـسلعة فقـال : (وفي الأم 

الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن شـاء تركـه 

وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه لـه أو متاعـا أي متـاع شـئت وأنـا أربحـك فيـه فكـل هـذا 

  )١ ()لبيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيارسواء يجوز ا

 أو هـذه -هذه الدار  اشتر   ": رجل قال لغيره: المثال الموفي المائة (:وفي أعلام الموقعين

 فخاف إن اشـتراها أن يبـدو للآمـر " بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا -السلعة من فلان

أكثـر، ثـم فلا يريدها، ولا يتمكن من الرد، فالحيلة أن يشتريها عـلى أنـه بالخيـار ثلاثـة أيـام أو 

قــد اشــتريتها بــما ذكــرت، فــإن أخــذها منــه، وإلا تمكــن مــن ردهــا عــلى البــائع : يقــول للآمــر

  )٢ ()بالخيار

 ا إن حكم هذه المسألة مبتني بقدر كبير علي حكم إلزام المشتري بما وعـد :ا 

ا به من شراء السلعة من المصرف ، حيث اختلف الفقهاء في ذلـك عـلي أربعـة أقـوال أجملهـ

 :فيما يأتي ؛ حتي لا يخرج البحث عن إطاره 

  :ا اء   اء   أر أال: ل 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيـة والـشافعية والمالكيـة في قـول والحنابلـة : ال اول  

د تـبرع ، في الصحيح المنصوص عليه  إلي أن الوعد ملزم ديانة لا قضاء؛وذلك لأن الوعد عق

   )٣(والتبرعات غير لازمة ؛ كما في الهبة

                                                        

)٣٩/ ٣) ١  

 بيع المرابحة للآمر بالشراء لحسام عفانة: ، وانظر أيضا ٢٣/ ٤) ٢(

 ، ،فتوي العلي المالـك في الفتـوي عـلي مـذهب الإمـام ٣٩٠/ ٥، روضة الطالبين ١٣٢/ ٤المبسوط) ٣(

، الانـصاف للمـرداوي ١٥٤ام للحطاب ص  تحرير الكلام في مسائل الالتز٢٥٤/ ١مالك ،للشيخ عليش  

 ١١/٩٢ ، الفروع لابن مفلح الحنبلي ١٥٢/ ١١



 

)٣١٨(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

   مل اقـول عنـد المالكيـة و قـول ابـن تيميـة، يقـول  أنه يلزمه الوفاء بالوعد ،وهـو: ا

   )١ ()يلزمه أنه: وجها - االله رحمه - الدين تقي الشيخ وذكر: (المرداوي 

 ل الم يـدخل الموعـود بـسبب ًالوعد ملزم قـضاء إذا كـان متعلقـا بـسبب ، وإن: ا 

 كـذا، فأسـلفني غرمـائي أقض أن أو كذا أشتري أن أو أتزوج، أن أريد:  العدة في شيء كقولك

 فقـال بقرتـك فـأعرني أرضي أحرث أن أو دابتك فأعرني كذا مكان إلى ًغدا أركب أن أريد أو

قـول عنـد عليـه ، وهـو  وعـدك الـذي الأمـر تـترك لم مـا بـه عليـه ويقـضي يلزمـه ذلـك فإن نعم،

   )٢(المالكية

 ال اوهـذا شيء، في العدة بسبب الموعود ودخل سبب على كانت إن بها يقضي :ا 

 وسـئل أشـهب سـمعت أصـبغ قال : (الأقوال عند المالكية ، يقول الحطاب  من المشهور هو

 أرضـيك، وأنـا بـع لـه فقـال ليـستوضعه فـأتى الوضيعة فخاف ًكرما رجل من إشترى رجل عن

   )٣ ()يرضيه أن عليه كان بوضيعة باع وإن عليه، شيء فلا بربح أو ماله برأس باع نفإ قال

 ن  را ذ و  : اأن ا  ،ه ا  ال اا
  ةا  ا  ةا ا دور  ا ا  أ و

٦-١ اة ادي ا ١٩٨٨/ ١٥/١٢-١٠  

 فقـد أجـازه مجمـع الفقـه :    أ ص   اا  اء          

يقع المكلف في بيـع مـا لـيس عنـده،  الإسلامي، شريطة أن تكون المواعدة غير ملزمة حتي لا

إن مجلس مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي المنعقـد : (أو بيع ما لا يملك، وإليك نص القرار

                                                        

/  ،فتوي العـلي المالـك في الفتـوي عـلي مـذهب الإمـام مالـك١٥٤تحرير الكلام في مسائل الالتزام)  ١(

  ١٥٢/ ١١ ،الانصاف ٢٥٤

 ١٥٤لكلام  ،  تحرير ا٢٥٤/ ١فتوي العلي المالك في الفتوي علي مذهب الإمام مالك) ٢(

، وانظـر فـيما ١٥٥ ،  تحرير الكـلام ٢٥٤/ ١فتوي العلي المالك في الفتوي علي مذهب الإمام مالك) ٣(

 ٣١١، ٣١٠المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير: تقدم أيضا 



  

)٣١٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ١٥-١٠ـ الموافـق هــ١٤٠٩ جمـادى الأولى ٦-١ؤتمره الخـامس بالكويـت مـن في دورة م

بعد اطلاعه على البحـوث المقدمـة مـن الأعـضاء والخـبراء  م،١٩٨٨) ديسمبر(كانون الأول 

في موضوعي الوفـاء بالوعـد، والمرابحـة للآمـر بالـشراء، واسـتماعه للمناقـشات التـي دارت 

 :ر   حولهما،

رابحة للآمر بالـشراء إذا وقـع عـلى سـلعة بعـد دخولهـا في ملـك المـأمور، أن بيع الم :أو

ًوحصول القبض المطلوب شرعا، هو بيـع جـائز، طالمـا كانـت تقـع عـلى المـأمور مـسؤولية 

ــرد بعــد التــسليم،  ــرد بالعيــب الخفــي ونحــوه مــن موجبــات ال ــل التــسليم، وتبعــة ال التلــف قب

 .وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه

ًم:  يكـون ملزمـا -وهو الـذي يـصدر مـن الآمـر أو المـأمور عـلى وجـه الانفـراد-الوعد ً

ًللواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قـضاء إذا كـان معلقـا عـلى سـبب ودخـل الموعـود في كلفـة 

ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإمـا بـالتعويض عـن الـضرر . نتيجة الوعد

 .سبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذرًالواقع فعلا ب

ً:  تجـوز في بيـع المرابحـة بـشرط الخيـار -وهي التي تصدر مـن الطـرفين-المواعدة 

للمتواعــدين، كلــيهما أو أحــدهما، فــإذا لم يكــن هنــاك خيــار فإنهــا لا تجــوز، لأن المواعــدة 

ًائع مالكـا للمبيـع الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئـذ أن يكـون البـ

  .)١(حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده

                                                        

 ]١)[٥/٣و ٥/٢ (٤١ – ٤٠: رقـم  قرار مجمـع الفقـه الإسـلامي التـابع لمنظمـة التعـاون الإسـلامي  )١(

-https://iifa: بالـــــــــشراء ، رابـــــــــط  للآمـــــــــر والمرابحـــــــــة بالوعـــــــــد، الوفـــــــــاء بـــــــــشأن

aifi.org/ar/1751.html ٣١١  ، المعاملات المالية الإسلامية ص  



 

)٣٢٠(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

 ع اا :اا  ا  ا  .  

يجوز الوضع من الدين في مقابـل التعجيـل  في بيـع المرابحـة، حـال كـون الـثمن مـؤجلا ، 

 .ذلك ًولم يكن متفقا علي 

 عنـد الـثمن مـن جـزء عـن تتنـازل أن للمؤسـسة يجـوز: ( ففي المعيـار الـشرعي للمرابحـة 

  .)١()العقد في عليه متفق بشرط يكن لم إذا التزاماته سداد المشتري تعجيل

 في الفتـوى لجنـة وجاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي أن من الأساسيات التي جاءت في

 : بالشراء للآمر المرابحة بيع إقرار دعن الهاشمية الأردنية المملكة

 دفعـه عـلى الاتفـاق أكان سواء ذلك بعد بالشراء  الآمر  ذمة  في  يترتب  الذي  الثمن  وإن .... «

 ذلـك كـان إذا فيـه التبكـير عنـد وإنقاصـه الـدفع في التـأخر عنـد زيادته يجوز لا مقسطا أو نقدا

 في بـل الربـا، في يوقعنا هذا لأن الناس، عرف يهعل استقر أو بعد، فيما عليه متفقا أو مشروطا،

  )٢ (»)وتعجل ضع (و) أنظرك زدني: (الجاهلية ربا

وعند الكثير من هيئات الرقابة الشرعية في البنوك أنه يجـوز للمؤسـسة أن تتنـازل عـن جـزء 

، شريطـة ألا يكـون )سواء في المرابحة أو غيرهـا(عموما  من ديونها في مقابل السداد المبكر

  )٣(لك باتفاق مسبق، ومن هذه الهيئات  هيئة الرقابة الشرعية في بنك بوبيان  الكويتيذ

يجوز للمؤسسة أن تتنـازل عـن جـزء مـن الـثمن عنـد : (وفي معيار حساب ربح المعاملات

 عليـه في العقـد مـع مراعـاة تعلـيمات تفـقذا لم يكن بشرط م إتعجيل المشتري سداد التزاماته

  )٤()الجهات الإشرافية

                                                        
 ١٤٢٣ الأول   ربيـع٤ بتاريخ  ، الصادر٩/  ٥ ، فقرة ٢١٦ص) المرابحة ( -٨- المعيار الشرعي رقم )١(

 )م٢٠٠٢)مايو( أيار ١٦ الموافق ـه

 ٨٢٦/ ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٢(

 .٢٦ص )  ٢٠١٩-٢٠٠٤(فتاوي وقرارات هيئة الرقابة الشرعية ببنك بوبيان الكويتي ) ٣(

 ١١٦٣ ، ضوابط حساب ربح المعاملات  ٤٧المعيار الشرعي ) ٤(



  

)٣٢١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

إذا حـصلت المؤسـسة عـلى حـسم مـن البـائع عـلى الـسلعة : بل جاء في معيار المرابحة أنه

لإجمـالي  اولو بعد العقد فإن العميل يستفيد من ذلك الحـسم بتخفـيض الـثمن المبيعة نفسها

 )١()مبنسبة الحس

وهذا عموما يتفق مع ما تم ترجيحه من أقوال في مـسألة ضـع وتعجـل ، وهـو القـول الثالـث 

 المـسألة، وهـو قـول الأصـحاب مـن الـشافعية،  ومـا ارتـآه مجمـع الفقـه الإسـلامي  التــابع في

 )٢ (.لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مسألة ضع وتعجل

                                                        

 ٢١٣ ، ص ٥/ ٤ المعيار الشرعي للمرابحة فقرة )١(

:  قـرار رقـم ٩/ ٢والعـدد الـسابع ١٩٣/  ٦مجلة المجمع العـدد  ، ٣٤١ ، ٣٤٠ / ١فتاوي السبكي  ) ٢(

٢/٧( ٦٤( 

 

 

 

 

 

 

 



 

)٣٢٢(  )و  ( ،ةا و رم  درا  
 

ما ا:  
 ا  روراق اا  ا  ن  ) روراق اا (،  

  

  : و ن 
  

  .ن ااد وراق ار وأما  : اع اول 
  

 بمجـرد الدفع حاملها، واجب لصالح ًنقديا ًحقا تمثل عبارة عن صكوك: الأوراق التجارية 

 يـستقر أن عـلى التجاريـة بـالطرق للتـداول وقابلـة للتعيـين، قابل أو ميعاد معين في أو الاطلاع

   )١ (.النقدي للدفع ًخلفا على قبولها العرف

ن الأخـيرة تعـد إحيـث ، بالذكر أن الأوراق التجارية تختلـف عـن الأوراق الماليـة والجدير 

الماليـة  خـصم الاوراق التجاريـة أداة من أدوات تمويل المشاريع أو الشركات وعـادة مـا يـتم

   .)٢(عبر البنوك

  :  ١٩٩٩  ١٧ ر اي رةا من ط ار واوراق
،ا وا ، وا.   

 :محـددة بيانـات ًمتـضمنا القـانون أوجبـه ، معين لشكل ًوفقا محرر صك هي ، 

 معلـق غـير ًأمـرا ،)عليـه المـسحوب (يـسمى آخـر ًشخصا) الساحب (ويسمى محرره فيه يأمر

 لأمـر الـصك الاطـلاع عـلى بمجـرد أو معـين اريختـ في معـين نقـدي مبلـغ بـدفع ، شرط على

 ) المستفيد (يسمى ثالث شخص

 وهـو الـساحب: هم أشخاص ثلاثة وجود يتطلب تحريرها أو الكمبيالة سحب فإن وبالتالي

 مبلـغ بـدفع الـساحب مـن الأمـر إليـه الموجـه وهـو عليه والمسحوب ومصدره، الصك محرر

                                                        

د إيـمان الـشحات مـصطفي محمـد  ص : المعاملات التجارية بـين الواقـع العمـلي والفقـه الإسـلامي ) ١(

 ، نقلته عن د سميحة القليوبي في الأوراق التجارية ٣١١٣

   https://www.almrsal.com/post/1023731موقع المرسال ) ٢(



  

)٣٢٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 أو لمــصلحته الــصك صــدر مــن وهــو الــصك مــلحا أو والمــستفيد المــستفيد، إلى الكمبيالــة

   )١(لأمره

الـساحب مـن ًأمـرا يتـضمن القـانون أوجبـه معـين شـكل وفـق محـرر صـك  هـو: وا 

 لأمـر يـدفع بأن مصرفية، مؤسسة أو بنك عادة هو الذى عليه المسحوب إلى ،)الشيك محرر(

 . الـصك هـذا عـلى الاطـلاع بمجـرد معـين مبلـغ ، لحاملـه أو المـستفيد يـسمى ثالـث شخص

ــشيك ــة فال ــب كالكمبيال ــود يتطل ــلاث وج ــخاص ث ــم أش ــساحب: وه ــسحوب ال ــه،  والم علي

 )٢ (.والمستفيد

  وأ   ذما بمقتـضاه يتعهـد ، القـانون أوجبـه معـين شـكل وفـق محرر صك  هو:ا 

 مـن معينـا مبلغا المستفيد، يسمى آخر شخص لإذن أو لأمر يدفع بأن المحرر، يسمى شخص

 والمــستفيد المحــرر: همــا شخــصين، وجــود يــستلزم لأمــر فالــسند ، معــين ريختــا في النقــود

  )٣(أشخاص ثلاثة وجود تستلزم التي الكمبيالة بخلاف

ممـا ،  ط ا   و  اوراق ار أم        ا  

ًفقـا لتفـضيلات يسمح لحاملها إما بأخذ الأموال كنقد أو استخدامها بطريقة مناسبة للمعاملة و

 .صاحبها

                                                        

د إيـمان الـشحات مـصطفي محمـد  ص : المعاملات التجارية بـين الواقـع العمـلي والفقـه الإسـلامي  )١(

  https://www.almrsal.com/post/1023731موقع المرسال  ، ٣١١٢٠

د إيـمان الـشحات مـصطفي محمـد  ص : المعاملات التجارية بـين الواقـع العمـلي والفقـه الإسـلامي  )٢(

  https://www.almrsal.com/post/1023731موقع المرسال  ، ٣١٢١

د إيـمان الـشحات مـصطفي محمـد  ص : لمعاملات التجارية بـين الواقـع العمـلي والفقـه الإسـلامي ا )٣(

  https://www.almrsal.com/post/1023731موقع المرسال ،  ٣١٢١، ٣١٢٠



 

)٣٢٤(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

الأمـر وسـند والكمبيالـة الـشيك مثـل (التجاريـة الورقـة حامـل يكتبـه بيـان هـو :وا (

 كــل أو بعــض بمقتــضاه لينقــل ، بهــا مرفقــة وصــلة عــلى أو ظهرهــا، عــلى) المظهــر (ويــسمى

  ) .له المظهر (يسمى آخر شخص إلى له ترتبها التي الحقوق

 التجاريـة الورقـة ملكيـة نقـل) : كاملـة الحامل حقوق ينقل الذي (التام التظهير  على ويترتب

 وصـيرورة عليـه، المـسحوب لـدى الموجـود الوفـاء مقابـل الحامل وتملك إليه، المظهر إلى

 وسـائر المحـرر أو الـساحب مـع التـضامن وجـه عـلى التجاريـة بالورقـة الوفـاء ضامنا المظهر

 )١(»والضامنين الموقعين

                                                        

 المرســـــــال عموقـــــــ  ،٢/٥٢ فقـــــــه المعـــــــاملات الماليـــــــة ، مجموعـــــــة مـــــــن المـــــــؤلفين)١(

1023731/post/com.almrsal.www://https   



  

)٣٢٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 مع اا :  
  ا  روراق اا  ا  ن )روراق اا (  

ــه  ــال ل ــة ، ويق ــاه : إن خــصم الأوراق التجاري ــع ، ومعن ــة : القط ــة الورق ــك قيم ــدفع  البن أن ي

ــل فائــدة مــن القيمــة  التجاريــة قبــل موعــد اســتحقاقها في مقابــل خــصم مبلــغ معــين منهــا يمث

فة إلي عمولـة البنـك ، ومـصاريف التحـصيل، ويطلـق عـلي سـعر المذكورة بالورقـة ، بالإضـا

 )سعر الخصم (الفائدة التي تخصم الورقة بمقتضاها اسم 

أن تكـون في يـد العميـل ورقـة تجاريـة تـستحق الـدفع بعـد شـهرين : ومضمون هذه العمليـة

ًمــثلا، فيقــوم العميــل بتظهيرهــا تظهــيرا نــاقلا للملكيــة، في مقابــل أن يــدفع لــه البنــك  قيمتهــا 

 .)١(محسوما منها مبلغا من المال ، ويقوم البنك بتحصيلها بعد ذلك 

 ه ا ا الأول : المسألة فيها قولان أن:سعد الخثلان .   ذكر د:ا :

بــأس بهــا ؛ تخريجــا لهــا عــلي مــسألة  أنــه إذا كــان الخــصم عــلي المــصرف المــدين، فإنــه لا

 . تعجيله، وهي جائزة علي الراجح من أقوال أهل العلممقابلالمصالحة علي الدين 

 أما إذا كان الخصم علي غير المصرف المدين، فلا تجوز؛ لأنه قرض بفائدة 

 ل اام : أن خصم الأوراق التجارية محـرم مطلقـا، سـواء كـان الخـصم عـلي نفـس

غيره؛ لأنها قرض ربوي، فالعميل اقـترض مـن البنـك مبلغـا مـن المـال، عـلي أن  المصرف أو

 .يدفع أكثر منه، وهو الورقة التجارية

 مجلـس مجمـع الفقـه فقـد قـرر:  وا ال ا و أم  اا ،ا      

لدولي المنعقد في دورة مؤتمره الـسابع بجـدة في المملكـة العربيـة الـسعودية مـن الإسلامي ا

الأوراق التجاريـــة أن : م١٩٩٢) مـــايو( أيـــار ١٤-٩ـ الموافـــق هــــ١٤١٢ ذي القعـــدة ١٢-٧

 من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة) سندات السحب –السندات لأمر –الشيكات(

                                                        

  ٢٤٧محمد عثمان شبير ص .المعاملات المالية المعاصرة ، د) ١(



 

)٣٢٦(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

ًلتجارية غير جائز شرعا، لأنه يؤول إلى ربـا النـسيئة الأوراق ا) خصم(ن حسم أ :  ر 

  .)١(المحرم

                                                        

، المعــاملات الماليــة ٩٤، ٩٣فقــه المعــاملات الماليــة المعــاصرة ، د ســعد بــن تركــي  الخــثلان، ص )  ١(

 مي، التابع لمنظمة التعاون الاسـلامي مجمع الفقه الإسلاقرار،  ٢٤٧محمد عثمان شبير ص .المعاصرة ، د

  https://iifa-aifi.org/ar/1849.html: رابط)  ٢/٧ (٦٤: رقم



  

)٣٢٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  
 

 ا ا : ، و، و   اا ا  
  

  :و ن 
  

  . ا اا    و: اع اول
  

لدائن، ولا ً من طرف ثالث، ليس مرتبطا بطرفي المداينة، لا من طرف ايكونالإلزام النظامي 

    .)١(، كالبنوك المركزية مثلامن طرف المدين، وهي الجهة المشرفة على تنظيم المداينات

  إن  مفهوم النظـام الإلزامـي في ضـع  وتعجـل  يعنـي أنـه يوجـب عـلي الـدائن قبـول الـسداد 

المعجل من المدين والحط العادل عنـه مـن الـدين مقابـل ذلـك إلا في حـالات معينـة لـبعض 

  كما جاء في النص التالي عن البنك المركزي السعوديالأنظمة

  جـاء  ضوابط التمويل الاسـتهلاكي: (  المركزي السعودي، وتحت عنوانالبنكففي موقع 

  :)السداد المبكر  ٣/٧في البند 

يحق للمقترض تنفيـذ التزاماتـه بـشكل كامـل أو جزئـي بموجـب اتفاقيـة التمويـل   ١-٣-٧

 .تفاقيةالاقبل الموعد المحدد في 

ــادلا ٢-٣-٧  ــر ع ــسداد المبك ــرض لل ــه المق ــب ب ــذي يطال ــويض ال ــون التع ــب أن يك ً يج ُ

 : ، وهيالمطالبة بأي تعويضمعها لا يمكن ، وأنه يستثني من ذلك حالات ...ًوموضوعيا

مويل التي تكون المدة المـستخدمة فيهـا لتحديـد سـعر عمولـة التمويـل أقـل اتفاقيات الت )أ

 .من عام

سداد بموجــب عقــد تــأمين يكــون القــصد منــه تقــديم ضــمان لتــسديد تمويــل إذا تــم الــ) ب

 .تقليدي

                                                        

الـسياري  محمـد بـن خالـد. وتعجـل د ضـع" عـلى بالاتفاق المسبق النظامي الإلزام حكم عن جواب) ١(

  https://www.aliqtisadalislami.ne / الإسلامي الاقتصاد ،مجلة



 

)٣٢٨(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

) إطفـاء(اسـتهلاك  اتفاقيات التمويل التي تنص على دفع رسوم وعمولة أو أربـاح بـدون )ج

  )١()المبلغ الأساسي(رأس المال 

وفي مؤتمر أيوفي السابع عشر للمؤسـسات الماليـة والإسـلامية، والـذي عقـد في البحـرين 

،  جـاء مـن ضـمن أبحاثـه بحـث بعنـوان ٢٠١٩ أبريـل ٨-٧، الموافق ١٤٤٠ شعبان ٣-٢ن م

للأســتاذ )  مــن الــدين عنـد الــسداد المبكــر بــالحطإلـزام الجهــات الرقابيــة للبنــوك الإسـلامية(

 العنزي  عصام خلفالدكتور

                                                        

 )١ ( https://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/News14270214.aspx  

 في حين ترفض بعض البنوك الـسداد المبكـر ، وتفـرض غرامـات عـلي ذلـك ؛ لمـا يـسببه ذلـك لهـا مـن( 

ذكـرت )  بنكـا ٣١غرامات السداد المبكر لقروض الأفراد في ( ففي صحيفة المال ، وتحت عنوان  خسائر

لعملاء تركزت بشكل أساسي عـلى الأتعـاب والعمـولات التـى لبحسب المصادر فإن أسئلة أنه : الصحيفة 

، حيث ء مدة التمويل تتقاضاها البنوك حال قيام العميل بالسداد المبكر وإغلاق القرض الشخصي قبل انتها

لتـزام بـالفترة المتفـق البنوك غرامـات عـلى الـسداد المبكـر للقـروض بهـدف دفـع العمـلاء للا بعض تضع 

سيما أن السداد المبكر يطرح أعباء تتعلق بانخفـاض إيـرادات البنـك التـشغيلية، مـا لم يـتم إعـادة عليها، لا

  /https://almalnews.com:بط ، را٢٠١٩ أغسطس ٢٩ا صحيفة المال ضخ هذه الأموال مجدد

تعجيل سداد الديون بـين الجـزاء  مقال بعنوان ٢٠١٠ يناير ٩السبت  وفي جريدة الاقتصادية، الصادرة يوم 

 والمؤسسات مصارفلل يحق أنه يتضح سبق ومما: ( ... ، جاء فيه خالد أحمد عثمانللأستاذ   والمكافأة

 الخـصم مقابـل اسـتحقاقه موعد قبل ًجزئيا أو ًكليا دينه يسدد أن المدين طلب ترفض أن الإسلامية المالية

 والإنـصاف العـدل مبـادئ فـإن المبكـر الـسداد قبلـت إذا ولكنهـا بـذلك، ًشرعا ملزمة غير لأنها ربحها من

 في ًجوهريـا ًعنـصرا كـان الأجـل لأن لـسدادا في التعجيـل مقابـل ربحهـا مـن ًشيئا تخصم أن عليها توجب

 ) الأجل من مضى ما بقدر إلا ًربحا عليها ألا تأخذ يتعين فإنه لذلك ًوتبعا ربحها، مقدار تحديد

https://www.aleqt.com/2010/01/09/article_329681.html 
 



  

)٣٢٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  تعلـيمات لجميـعصـدارإب المركزيـة لبنـوكابام الجهـات الرقابيـة ممثلـة يق:  حيث جاء فيه

 مـن الـدين إذا قـام العميـل بـسداد التزاماتـه لحـطاب تلتزم نأبوالتقليدية،  البنوك الإسلامية منها

 اهت تـضمن ذلـك في سياسـانأبوألزمت الجهات الرقابيـة البنـوك . أجلها مبكرا أي قبل حلول

على البنوك أن يـنص عـلى ذلـك في العقـود التـي تـبرم مـا بـين البنـوك   ولم تشترطا،هتوإجراءا

 .لائهاوعم

 لـبعض ةابلمساواة بـين عمـلاء البنـوك، حيـث لـوحظ مـن البنـوك المحـاهو ا: وسبب ذلك 

فإذا كان هذا العميل لديه معـارف في البنـك، أو لديـه حظـوه عنـد البنـك  العملاء دون البعض،

 مـن الـدين، وإن لم يكـن كـذلك فـلا لحـطابعملاء البنك، فـإن البنـك يقـوم   كان من كبارنأب

الحط من الدين، كما أنه عند موافقـة البنـك عـلى الحـط مـن ديـنهم تختلـف  علىيوافق البنك 

 .بمقدار حظوة المدين نسبة ذلك الحط



 

)٣٣٠(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

 مع اا : و   اا ا  ا ا .  
  

  ذهب جمهرة من المعاصرين  إلي الجواز،  ففي بحث مقدم لمؤتمر أيـوفي الـسابع عـشر 

إلـزام الجهـات الرقابيـة  (  ان  ، ر   اي ة للهيئات الشرعي

 ذ     و ذهب إلي القول بـالجواز، ) الإسلامية بالحط من الدين عند السداد المبكر 

ن ا  ا ا  وذلك في معرض ردها عن سؤال إ ،

 فـيما المركـزي الكويـت بنـك أصدرها التي ليماتحول التع للبنك التنفيذية الإدارة من مقدم:

المحليـة، حيـث ذكـرت  الإسـلامية البنـوك بتطبيقهـا المبكـر، الملـزم الـسداد بموضوع يتعلق

 الفقهـاء اختلـف حيـث ومتجـددة، قديمـة مـشهورة فقهيـة قضية المبكر السداد مسألة الهيئة أن

 .(1)"ضع  وتعجل" مسألة وتسمى ًوحديثا، ًقديما فيها

                                                        

ر مقابـل الوضـع ، إذ ولا تعارض بين رأي الهيئة هنا، وما وضعته مسبقا من ضـوابط في الـسداد المبكـ )١(

هذه الضوابط  سيقت فيا يجري بين المتعاقدين، دون أن يكون هناك إلزام نظـامي للوضـع مقابـل الـسداد ، 

 :التالي النحو على وهي: وإليك هذه الضوابط 

 ارتبـاط هنـاك يكـون وألا السداد المبكر، عند الدين من جزء بحسم البنك إلزام على العقد في ينص ألا. ١

 .البنك من بإرادة منفردة يكون وإنما العقد، عند تعاقدي

 .إلزام دون التبرع سبيل على البنك ِقبل من منها ٍجزء أو الأرباح إعادة تكون أن. ٢

 ولا ذلـك، عـلى مـع العمـلاء اتفـاق دون المبكـر الـسداد حالات كل في تطبق عامة سياسة وضع يتم أن. ٣

 وتناسبا نسبة المديونية لسداد المتبقي الزمن كانت بحسب لو مانع ولا بذلك، ًمسبقا العملاء علم إن بأس

 من موعدها قبل البنك ديون لتحصيل خاصة حالات هناك كانت إذا. -٤

 معقول، حسم على حصلوا إذا إلا المبكر السداد العملاء ويرفض العملاء،

 .فردي بشكل وذلك المبكر، السداد على العميل مع الاتفاق فيجوز

 .منه ٍلجزء يكون أن يصح ولا الدين، لجميع التسديد نيكو أن يجب. -٥

 سداد تعجيل مقابل الدائن حق بعض إسقاط ًشرعا يجوز: الأمر وخلاصة



  

)٣٣١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  )١(ا ذهبت إليه الأمانة الشرعية  لبنك البلاد السعوديوهو م

  )٢(والقول بالجواز هو ما ذهب إليه دكتور خالد السياري في مجلة الاقتصاد الإسلامي

ألة عمومـا ، س   في هـذه المـ- رحمه االله تعالي – وهو ما يفهم مما ذكره الشيخ ابن عثيمين 

 القبـول الطالـب يلـزم فإنـه المؤجـل عجـل إذا أنـه فالـصواب: ( حيث جاء في الشرح الممتع 

 وقــت في الآن نحــن: الطالــب قــال بــأن ضرر، فيــه كــان إذا إلا ًخــيرا، زاده لأنــه عليــه؛ ويجــبر

 بـه، أودعـه مـا عندي وليس سفر على إني: قال أو فيسرق، منك المال آخذ أن وأخشى خوف،

  )٣ ()بالقبول يلزم لا فإنه ذلك أشبه وما

   دا:  

 دون العمـلاء لـبعض ةابالمحـا البنـوك مـن لـوحظ حيـث البنـوك، عملاء بين  المساواة-١.

 مـن كـان نأب البنـك عنـد حظـوه لديـه أو البنـك، في معارف لديه العميل هذا كان البعض، فإذا

 البنـك يوافـق فـلا كـذلك يكـن لم وإن الـدين، مـن لحـطاب يقـوم البنك فإن البنك، كبار عملاء

                                                                                                                                                    

 يكون ألا بشرط » وتعجل ضع « بمسألة الفقهاء عند المعروفة المسألة وهي َّالدين،

 لأقوا من الراجح على بالربا المسألة لهذه علاقة ولا العقد، في ٌشرط هناك

 ًملزما وليس حقه، ببعض يتبرع الحق وصاحب الصلح، باب من هي بل العلماء،

 للبنوك لازم غير ٌأمر السداد تعجيل عند الدين بعض إسقاط فإن فلهذا بذلك،

 }٥١، ٥٠الإسلامي   البنك من تبرع هو وإنما المدين، حقوق من ًحقا ذلك وليس الإسلامية،

 ٤٤لبنك البلاد السعودي ص الدليل الشرعي للتمويل  الشخصي ) ١(

 الـسياري ، محمـد بـن خالـد. وتعجل د ضع" على بالاتفاق المسبق النظامي الإلزام حكم عن جواب) ٢(

  https://www.aliqtisadalislami.ne / الإسلامي الاقتصاد مجلة

)٢٧٤ / ٩) ٣ 



 

)٣٣٢(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

 ذلـك نـسبة تختلـف ديـنهم مـن الحـط عـلى البنـك موافقـة عنـد أنـه كما دين،ال من على الحط

  .)١(المدين حظوة الحط بمقدار

 تعتـبر مـن المــسائل الخلافيـة التـي يــسوغ فيهـا الاجتهــاد، "ضـع وتعجــل" إن مـسألة  -٢

 ، عنـد الخـصومةبابويـسد   المركـزي يرفـع الخـلاف،لبنـكابحكم الحـاكم ممـثلا  فوعليه

أو  القـضاء مـسائل في كانـت المـسألة  إذا فـيما بيـنهم تفـصيل عـلى لافخـ عـلى الفقهاء عامة

 في قررنـا وقـد: (مصلحة، يقول البقوري في ترتيب الفروق  فيه فيما العامة الأمور أو العبادات

ُويرجع الاجتهاد مسائل في الخلاف  يرفع  الحاكم  حكم  أن هذه قبل القاعدة ْ   )٢ ()واحدا َالقول ُ

  إلى عــدم رفـع حكـم الحــاكم للخـلاف يقــولذهـب  - رحمـه الله-بـن تيميــة الإمـام اإلا إن 

ُفعلماء ( ": رحمه الله َ َ ُ َالمسلمين  َ
ِ ِ

ْ ُالكبار  ُْ َ
ِ ْلو ْ ُقالوا َ ِبمثل َ ْ ِ ِقـول ِ ْ ِالحكـام َ َّ ْلم ُْ ْيكـن َ ُ ْلهـم َ ُإلـزام َُ َ ِالنـاس ْ َّ 

َبذلك ِ َ ِبحجة َّإلا ِ
َّ ُ ٍشرعية ِ ِ

َّ ْ ِبمجرد لاَ َ
َّ َُ ْحكمهم ِ ِ ِ ْ ُ( )٣(  

                                                        

 مقدم بحث وهو د عصام العنز،.  المبكر السداد عند الدين من بالحط الإسلامية يةالرقاب الجهات إلزام) ١(

 عـلى المـسبق بالاتفـاق النظـامي الإلـزام حكم عن الشرعية ، جواب للهيئات عشر السابع أيوفي مؤتمر في

ـــــــد. د وتعجـــــــل ضـــــــع" ـــــــن خال ـــــــد ب ـــــــسياري محم ـــــــة ال ـــــــصاد ،مجل ـــــــلامي الاقت  / الإس

https://www.aliqtisadalislami.ne  

، تحفـة المحتـاج ٤١٢/ ٣حاشـية ابـن عابـدين : ا ، وانظـر أيـض٣٥٧/ ١ واختـصارها الفروق  ترتيب)٢(

 الرقابيـة الجهـات ، إلـزام٣٩٣ / ١، مطالـب أولي النهـي في شرح غايـة المنتهـي ٣٣٣/ ٧شرح المنهاج 

 السابع أيوفي ؤتمرم في مقدم بحث وهو د عصام العنزي،.  المبكر السداد عند الدين من بالحط الإسلامية

 بـن خالد. د وتعجل ضع" على بالاتفاق المسبق النظامي الإلزام حكم عن الشرعية ، جواب للهيئات عشر

  https://www.aliqtisadalislami.ne الإسلامي الاقتصاد ،مجلة السياري محمد

.  المبكـر السداد ندع الدين من بالحط الإسلامية الرقابية الجهات ،  إلزام٣٨٣/ ٣٥  مجموع الفتاوى)٣(

 . الشرعية للهيئات عشر السابع أيوفي مؤتمر في مقدم بحث وهو د عصام العنز،



  

)٣٣٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

فقـد ذكـرت هيئـة  : هذا من باب التيسر في المعاملات والعمـل بالمـصلحة الراجحـة، -٣

 واختيـار الفقهـاء، فيهـا اختلـف ممـا المسألة هذه أن:ت يالرقابة الشرعية في بنك بوبيان بالكو

 .الآخر القول شرعية بعدم الحكم يعني القولين لا أحد

و  أ ذمـا من الفقهـاء الجمهور لغير كان ولو لفقهيا القول قبول من - ا 

ــادرا دام ــن ًص ــد مم ــه، يعت ــان بقول ــل وإمك ــه العم ــاب في ب ــاملات ب ــاب المع ــن ب  التيــسير م

 كثير اختيار من المعاصر التطبيق في جاء ما - الراجحة والمصلحة

 هـو وهـذا القـول الفقهـاء، لـبعض قـول أنـه مـع الملـزم بالوعـد للأخـذ الشرعية الهيئات من

   )١(اعتراض دون الإسلامية المالية المؤسسات جميع لدى ًحاليا به عمولالم

الغـرض هـو مـصلحة المتعـاملين وعدالـة التعـاملات، بالإفـصاح :(خالد الـسياري.  يقول د

والشفافية وحماية حقوق العملاء من إجحاف البنـوك وشركـات التمويـل، بـإلزامهم بإسـقاط 

مقابل تعجيل السداد، بخلاف الممارسات التـي كانـت الأرباح المؤجلة عن العملاء بضوابط 

  )٢()شائعة قبل نفاذ هذه الأنظمة، إذ يقع العميل تحت رغبة الممولين

 

 

 

 

 

                                                        

)٥٦، ٥٥ )١ 

 ، الـسياري محمـد بـن خالـد. د وتعجل ضع" على المسبق بالاتفاق النظامي الإلزام حكم عن  جواب)٢(

  https://www.aliqtisadalislami.ne / الإسلامي الاقتصاد مجلة



 

)٣٣٤(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

ا اا:  
 اد اا  ديا ت ا   

ذكر البنك المركـزي الـسعودي عـدة نـصائح وتوجيهـات ينبغـي مراعاتهـا قبـل اتخـاذ قـرار 

 : المبكر مقابل الإسقاط من الدين، وهي كالآتي بالسداد

يمكن للعميل تعجيل سـداد بـاقي مبلـغ التمويـل وذلـك قبـل انتهـاء فـترة الـسداد في أي  -١

وأكـد  .وقت، باستثناء فترة حظر الـسداد المبكـر للتمويـل العقـاري إذا نـص العقـد عـلى ذلـك

ســنتين مــن تــاريخ توقيــع عقــد في هــذه الحالــة ألا تتجــاوز مــدة الحظــر  البنــك، أنــه يــشترط 

عـن المـدة المتبقيـة، وقـد وضـع البنـك   ا  لعميلالتمويل، وذلك دون أن يتحمل ا

  ًالمركزي السعودي عددا من الشروط لاحتساب مبلغ السداد المبكر

أكد مـن أن ذلـك سـيعود علي العميل التحيث ينبغي : لتوقيت وظرف اتخاذ هذا القرارا - ١

 .عليه بالنفع وتوفير المال

 :يفضل التخلص من أقساط التمويل قبل انتهاء فترة السداد في الحالات التالية - ٣

  عنــد حــصول العميــل عــلى دخــل إضــافي كزيــادة الراتــب الــشهري أو الحــصول عــلى

 .ةبدلات أو مكافآت مالية تكفي لتغطية أقساط التمويل المستحق

  إذا كان لدى العميل مدخرات مالية يـستثمرها بـشكل يحقـق لـه أربـاح أقـل مـن تكلفـة

 .التمويل

  إذا كان العميل يخطط لتوحيد جميـع التزاماتـه الماليـة مـن أقـساط القـروض والـديون

 )١(في تمويل واحد مثل الحصول على منتج تمويلي لشراء المديونية

 

 

                                                        

  https://ajel.sa/economy/jh2hdk موقع عاجل  رابط ينظر) ١(



  

)٣٣٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا:  

هذا البحث، فقد توصل البحث إلي نتائج يمكن إبـراز أهمهـا  بعد هذا التطواف في جنبات 

 :في النقاط التالية 

من المسائل المشهورة ، والتي لها تطبيقات معاصرة) ضع وتعجل ( مسألة : أو 

م ) : باعتبارهـا لقبـا عـلي : باعتبارها مركبـا، والثـاني: لها تعريفان، الأول) ضع وتعجل

أن يكون لرجل عـلى آخـر ديـن : سلامي ،المختار ما ذكره السبكي مسألة مشهورة في الفقه الإ

ضع بعض دينـك، وتعجـل البـاقي ، أو يقـول صـاحب : مؤجل فيقول المديون لصاحب الدين 

  . باقيهعجل لي بعضه، وأضع عنك: الدين للمديون

 : هناك ألفاظ أو تعبيرات كثـيرة لهـا صـلة بمـسألة ضـع وتعجـل تـم بيـان وجـه العلاقـة

 .ينهاب

َصورة مسألة ضع وتعجل: را أن يكون لرجل علي آخر دينـا مـؤجلا فيطلـب الـدائن مـن : ُ

المدين تعجيل الـدين أو مـا تبقـي منـه مقابـل إسـقاط جـزء مـن الـدين، أو يطلـب المـدين مـن 

 .الدائن ذلك

  : في أربعـة أقـوال ، أري أن القـول ) ضع وتعجل ( تم حصر أقوال الفقهاء في مسألة

الأولي بالاختيار هو القول الثالث، القائل بالجواز إذا لم يكن بناء علي شرط مـسبق، وهـو مـا 

ــابع لمنظمــة التعــاون  ــلامي الت ــآه مجمــع الفقــه الإس ــن الــشافعية، ومــا ارت ــه الأصــحاب م علي

 .الإسلامي

ًد :  وجـود مـا يظـن   سبب الخلاف بين الفقهاء، وهو–رحمه االله تعالي–ذكر ابن رشد

 صـلي االله –، وبـين قولـه )أخـرني وأزدك(و) ضـع وتعجـل(  تعارض بين قيـاس الـشبه بـين أنه

لما أمر النبي صـلى االله عليـه وسـلم بـإخراج : رواه عكرمة، عن ابن عباس قالعليه وسلم فيما 



 

)٣٣٦(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

يـا رسـول االله، إنـك أمـرت بـإخراجهم ولهـم : بني النضير من المدينة جاءه نـاس مـنهم فقـالوا

  . "وا وتعجل ضعوا   ":  تحل، فقال النبي صلى االله عليه وسلمعلى الناس ديون لم

 : الوضـع مقابـل التعجيـل في بيـع ) ضع وتعجل ( من التطبيقات المعاصرة في مسألة

ًالمرابحة، سواء كانت مرابحة بسيطة أو مركبة، حال كون الثمن مؤجلا، ولم يكن متفقـا عـلي  ً

حـه مـن أقـوال في مـسألة ضـع وتعجـل، وهـو القـول وهذا عمومـا يتفـق مـع مـا تـم ترجيذلك، 

الثالث في المـسألة، وهـو قـول الأصـحاب مـن الـشافعية،  ومـا ارتـأه مجمـع الفقـه الإسـلامي  

 .التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مسألة ضع وتعجل

  : الوضـع في الأوراق التجاريـة ) ضـع وتعجـل ( من التطبيقات المعـاصرة في مـسألة

 التحـريم علي أن  الراجح من أقوال أهل العلـم فيهـا)حسم الأوراق التجارية ( التعجيل مقابل 

غيره؛ لأنها قرض ربوي ، فالعميل اقـترض  الخصم علي نفس المصرف أو مطلقا، سواء كان

 .من البنك مبلغا من المال، علي أن يدفع أكثر منه، وهو الورقة التجارية

لإسـلامي الـدولي المنعقـد في دورة مـؤتمره الـسابع  مجلس مجمع الفقـه افقد قرر:  ا  

 أيــار ١٤-٩ـ الموافــق هـــ١٤١٢ ذي القعــدة ١٢-٧بجـدة في المملكــة العربيــة الــسعودية مـن 

مــن ) ســندات الـسحب –الـسندات لأمـر  –الــشيكات (الأوراق التجاريـة أن : م١٩٩٢) مـايو(

 أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة

ًالأوراق التجارية غير جائز شرعا، لأنه يؤول إلى ربـا النـسيئة ) خصم(ن حسم أ :  ر 

  .المحرم

ً:  النظــام الإلزامــي في ضــع ) ضــع وتعجــل ( مــن التطبيقــات المعــاصرة في مــسألة

قبـول الـسداد المعجـل مـن المـدين والحـط ) البنـك( وتعجل، وهو نظام يوجب علي الـدائن 

 أز ا  ت ا ا و مالعادل عنه من الدين مقابل ذلك، 

  ي اك ا؛  د ة



  

)٣٣٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

قـدم البنـك المركـزي الـسعودي جملـة مـن التوجيهـات لعملائـه قبـل اتخـاذ قـرار : ا

 :، منها .بتعجيل السداد مقابل الوضع من الدين

لتأكـد مـن أن ذلـك حيث ينبغي علي العميل ا: مراعاة التوقيت وظرف اتخاذ هذا القرار -١

 .سيعود عليه بالنفع وتوفير المال

 : يفضل التخلص من أقساط التمويل قبل انتهاء فترة السداد في الحالات التالية- ٢

  عنــد حــصول العميــل عــلى دخــل إضــافي كزيــادة الراتــب الــشهري أو الحــصول عــلى

 .بدلات أو مكافآت مالية تكفي لتغطية أقساط التمويل المستحقة

 دى العميل مدخرات مالية يـستثمرها بـشكل يحقـق لـه أربـاح أقـل مـن تكلفـة إذا كان ل

 .التمويل

  : ات 

على مرونة الشريعة الإسلامية ويـسرها وعـدم  من الدراسات ذات المؤشر الدال الإكثار-١

 . العصرقصورها عن مواكبة

 .سات المالية الجهات الإشرافية الشرعية في المؤستقراراالمزيد من الاهتمام بإبراز -٢

توحيــد جهــات الفتــوي في المؤســسات الماليــة ؛ حيــث إن تعــدد الفتــاوي مــن جهــات -٣

الفتــوي للمؤســسات الماليــة المختلفــة ؛ ربــما يــؤدي إلي فهــم العمــلاء أن هنــاك تعارضــا في 

 .المفتي به ؛ مما يؤدي إلي وقوع البلبلة والاضطراب بين العملاء 

ــل  -٤ ــصاد والتموي ــشريعات الاقت ــشرعيين تقنــين ت ــود ال ــضافر جه ــك بت ــلامي ؛ وذل الإس

 والاقتصاديين والحقوقيين وغيرهم



 

)٣٣٨(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

  :ارس
اس ا:  

  

 آن اا   
 أو :ا ا: 

 أبو عبد االله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، المؤلف -١

:  القاهرة، الطبعـة– الكتب المصرية دار: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: تحقيق

 .م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الثانية، 

أبـو جعفــر، محمــد بــن جريــر الطــبري : جـامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،المؤلــف -٢

 . مكة المكرمة-دار التربية والتراث : توزيع، )هـ٣١٠ - ٢٢٤(

لـب أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غا: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف -٣

عبـد الـسلام : ، المحقـق)هــ٥٤٢ت (بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحـاربي 

 .هـ١٤٢٢ -الأولى :  بيروت الطبعة–دار الكتب العلمية : عبد الشافي محمد، الناشر

م :ا ا:  

محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، المؤلف -١

 )هـ٧٥١ت (دين ابن قيم الجوزية شمس ال

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مـسعود بـن : سنن الدارقطني المؤلف -٢

شـعيب : حققـه وضـبط نـصه وعلـق عليـه) هــ٣٨٥ت (النعمان بن دينار البغـدادي الـدارقطني 

مؤسـسة : الارنؤوط، حسن عبد المنعم شـلبي، عبـد اللطيـف حـرز االله، أحمـد برهـوم النـاشر

 م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، :  لبنان الطبعة–رسالة، بيروت ال

 ) هـ٤٥٨ت (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي :  السنن الكبرى المؤلف -٣

 .م١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : الطبعة

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة



  

)٣٣٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 نان لب-دار الكتب العلمية، بيروت : محمد عبد القادر عطا ، الناشر: المحقق

ــف -٤ ــصحيحين، المؤل ــلى ال ــستدرك ع ــاكم : الم ــد االله الح ــن عب ــد ب ــد االله محم ــو عب أب

 النيسابوري

أبـو : المصنف، للإمام معمر بن راشد الأزدي، رواية عبـد الـرزاق الـصنعاني المؤلـف -٥

. حبيـب الـرحمن الأعظمـي: المحقـق)  هـ٢١١ - ١٢٦(بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

الثانيــة، :  الطبعــة- بــيروت–الهنــد، توزيــع المكتــب الإســلامي  -المجلــس العلمــي: النــاشر

 ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣

الــذهبي في التلخــيص والميــزان والعراقــي في أماليــه والمنــاوي في فــيض : مــع تــضمينات

 -دار الكتـب العلميــة : مـصطفى عبـد القـادر عطـا، النـاشر: القـدير وغـيرهم، دراسـة وتحقيـق

 بيروت

ن بن أحمـد بـن أيـوب بـن مطـير اللخمـي الـشامي، سليما: المعجم الأوسط، المؤلف -٦

 أبـو -أبو معـاذ طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد : المحقق)  هـ٣٦٠ت (أبو القاسم الطبراني 

 ١٤١٥:  القاهرة عـام النـشر–دار الحرمين : الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني الناشر

  ١٩٩٥ -هـ 

أبي مـصعب : ، روايـة) هــ١٧٩ - ٩٣(مالـك بـن أنـس : موطأ الإمـام مالـك، المؤلـف -٧

 محمــود -د بــشار عــواد معــروف : ، حققــه وعلــق عليــه) هـــ٢٤٢ - ١٥٠(الزهــري المــدني 

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١٢الأولى، :  بيروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة : محمد خليل ، الناشر

  : ا ا ا :  

 أحمـد، الزمخـشري جـار أبو القاسم محمود بـن عمـرو بـن: المؤلف: أساس البلاغة -١

 –دار الكتـب العلميـة، بـيروت : محمد باسـل عيـون الـسود، النـاشر: تحقيق) هـ٥٣٨ت (االله 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى، : لبنان،  الطبعة



 

)٣٤٠(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

) هــ٨١٦ت (علي بن محمد بن علي الزين الـشريف الجرجـاني : التعريفات المؤلف -٢

–دار الكتـب العلميـة بـيروت : ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف النـاشر: المحقق

 م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى : لبنان ،الطبعة

 دار: النـاشر طـه أمـين محمـد نعمان. د: ،المحقق حبيب بن محمد بشرح جرير ديوان -٣

 الثالثة: مصرالطبعة - القاهرة المعارف،

عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفـص، نجـم الـدين : طلبة الطلبة المؤلف -٤

المطبعـة العـامرة، مكتبـة المثنـى ببغـداد،  بـدون طبعـة، تـاريخ : ، النـاشر)هــ٥٣٧ت (النسفي 

   هـ١٣١١ :النشر

مجـد الـدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادى : القاموس المحيط المؤلف -٥

ــإشراف: تحقيــق) هـــ٨١٧ت ( ــق الــتراث في مؤســسة الرســالة ب محمــد نعــيم : مكتــب تحقي

ــاشر ــا: ُالعرقــسوسي الن ــع، بــيروت مؤســسة الرس ــان الطبعــة–لة للطباعــة والنــشر والتوزي :  لبن

  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، 

 الأنـصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد العرب لسان -٦

 .١٤١٤ الثالثة، الطبعة بيروت، – صادر دار ،)هـ٧١١ ت (الإفريقى الرويفعى

 االله محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر زين الدين أبـو عبـد: مختار الصحاح المؤلف -٧

 -المكتبـة العـصرية: يوسـف الـشيخ محمـد ،النـاشر: ، المحقـق)هـ٦٦٦ت (الحنفي الرازي 

 م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، :  صيدا ، الطبعة–الدار النموذجية، بيروت 

أحمـد / إبـراهيم مـصطفى (مجمع اللغة العربية بالقـاهرة: المؤلف: المعجم الوسيط  -٨

 دار الدعوة: الناشر) محمد النجار/  حامد عبد القادر /الزيات 



  

)٣٤١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ه : رااو ل اأ ا:  

مـسلم بـن محمـد بـن ماجـد الـدوسري، دار التحريـر . د.الممتع في القواعد الفقهية، أ - ١

  .م٢٠٢٠ -١٤٤١للنشر والتوزيع، الطبعة الأولي

 ا ا: 

 بن محمود بن مـودود الموصـلي البلـدحي، عبد االله: الاختيار لتعليل المختارالمؤلف -١

مـن (الـشيخ محمـود أبـو دقيقـة : ، عليها تعليقات)هـ٦٨٣ت (مجد الدين أبو الفضل الحنفي 

 القـاهرة تـاريخ -مطبعـة الحلبـي: النـاشر) علماء الحنفية ومدرس بكلية أصـول الـدين سـابقا

 م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦: النشر

ــف -٢ ــدقائق، المؤل ــز ال ــق شرح كن ــر الرائ ــد، : البح ــن محم ــراهيم ب ــن إب ــدين ب ــن ال  زي

 -الثانيـة : دار الكتاب الإسلامي ،الطبعة: ، الناشر)هـ٩٧٠ت (المعروف بابن نجيم المصري 

 .بدون تاريخ

ّأبـو بكـر بـن عـلي بـن محمـد الحـدادي العبـادي الزبيــدي : الجـوهرة النـيرة، المؤلـف -٣
ِ ِ َّ

  هـ١٣٢٢الأولى، : عةالمطبعة الخيرية الطب: ،الناشر)  هـ٨٠٠ت (اليمني الحنفي 

 عبـد بـن عمـر بـن أمـين محمد عابدين، ابن: المختار ، المؤلف الدر على المحتار رد -٤

 مــصطفى ومطبعــة مكتبــة شركــة:  ،النــاشر)هـــ ١٢٥٢ ت (الحنفــي الدمــشقي عابــدين العزيــز

 م ١٩٦٦ = هـ ١٣٨٦ الثانية،: الطبعة بمصر وأولاده الحلبي البابي

 بـن محمـد بـن محمد: الحلبي، المؤلف ط القدير فتح بهامش - الهداية شرح العناية -٥

 الرومـي الـدين جمـال الـشيخ ابـن الـدين شـمس الـشيخ ابـن االله عبد أبو الدين أكمل محمود،

 مكتبـة شركـة: الهمام ، الناشر ابن للكمال القدير فتح: بهامش ، مطبوع)هـ ٧٨٦ ت (البابرتي

ّوصـورته (بمـصر وأولاده الحلبي البابي مصفى ومطبعة  الأولى،: ، الطبعـة)لبنـان الفكـر، دار اَ

  م١٩٧٠- هـ ١٣٨٩



 

)٣٤٢(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

الإمام كمال الدين محمـد بـن عبـد الواحـد الـسيواسي : فتح القدير على الهداية، تأليف -٦

شركـة مكتبـة : ، النـاشر) هـ٨٦١المتوفى سنة (ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي 

 .م١٩٧٠ - هـ ١٣٨٩الأولى، : عةومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطب

 الحلبي ط وتكملته الهمام ابن للكمال القدير فتح -٧

ت (محمـد بــن أحمـد بــن أبي سـهل شــمس الأئمـة السرخــسي : المبـسوط، المؤلــف -٨

 م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ بيروت  –دار المعرفة : ، الناشر)هـ٤٨٣

: ، النـاشر) هــ١٨٩ت (محمـد بـن الحـسن الـشيباني : المخارج في الحيل، المؤلف -٩

 م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩: عام النشر القاهرة ، –مكتبة الثقافة الدينية 

 ا ا: 

ت (أبـو عبـد االله محمـد بـن إبـراهيم البقـوري :  ترتيب الفروق واختصارها، المؤلف« -١

وزارة : الأسـتاذ عمـر ابـن عبـاد، خـريج دار الحـديث الحـسينية ،النـاشر: ، المحقـق)  هـ٧٠٧

 م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤: ية، المملكة المغربية، عام النشرالأوقاف والشؤون الإسلام

 بـن محمـد بـن أحمد بن محمد الوليد أبو: المقتصد ، المؤلف ونهاية المجتهد  بداية -٢

 – الحـديث دار:  ، النـاشر)هــ٥٩٥ ت (الحفيـد رشـد بـابن الـشهير القرطبـي رشـد بـن أحمد

 ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥: النشر القاهرة ، تاريخ

شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن : ئل الإلتــزام ، المؤلــفتحريــر الكــلام في مــسا -٣

ت (ُّمحمـد بـن عبـد الــرحمن الطرابلـسي المغـربي، المعــروف بالحطـاب الرعينـي المــالكي 

 )هـ٩٥٤

ــذيب -٤ ــصار في الته ــة اخت ــف/ المدون ــف: المؤل ــن خل ــم أبي ب ــد، القاس  الأزدي محم

 محمـد الـدكتور: وتحقيـق دراسـة)هــ٣٧٢ ت (المـالكي البراذعـي ابـن سـعيد أبو القيرواني،



  

)٣٤٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــاء الإســلامية للدراســات البحــوث دار: الــشيخ، النــاشر بــن ســالم محمــد ولــد الأمــين  وإحي

 م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ الأولى،: دبي، الطبعة التراث،

  م١٩٩٤-ـهـ١٤١٤-ط.د-الفكر دار العدوي  حاشية -٥

 بـن أحمـد بـن أحمـد العبـاس أبـو الـدين شهاب: المؤلف »الرسالة متن على زروق شرح -٦

 فريــد أحمــد: بــه  ، أعتنــى)هـــ٨٩٩ ت (زروق بـــ المعــروف الفــاسي، البرنــسي عيــسى بــن محمــد

 م ٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٧ الأولى،: لبنان ، الطبعة – بيروت العلمية، الكتب دار: المزيدي، الناشر

محمـد بـن أحمـد : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالـك ، المؤلـف -٧

 .دار المعرفة: الناشر) هـ١٢٩٩ت (د االله المالكي بن محمد عليش، أبو عب

أبو القاسم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد االله، ابـن : الفقهية المؤلف القوانين -٨

 ت : ، د )هـ٧٤١ت (جزي المالكي الغرناطي 

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد : الكافي في فقه أهل المدينة ، المؤلف -٩

محمـد محمــد أحيـد ولـد ماديــك : ،المحقـق) هـــ٤٦٣ت ( القرطبـي الـبر بـن عاصــم النمـري

: مكتبــة الريــاض الحديثــة، الريــاض، المملكــة العربيــة الــسعودية الطبعــة: الموريتــاني النــاشر

دار الغـــرب : عبــد الـــسلام محمــد الــشريف النــاشر: المحقــقم ١٩٨٠/هـــ١٤٠٠الثانيــة، 

 ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤الأولى، : الطبعة لبنان –الإسلامي، بيروت 

 ا ا: 

 ت.د-ط.د-الإسلامي الكتاب دار المطالب أسنى -١

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شـافع : المؤلف: الأم   -٢

 –دار المعرفـة : هــ ، النـاشر٢٠٤ت (بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

 م١٩٩٠/ـهـ١٤١٠بيروت 



 

)٣٤٤(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بـن سـالم : مام الشافعي ،المؤلفالبيان في مذهب الإ -٣

 –دار المنهـاج : قاسم محمد النوري الناشر: المحقق) هـ٥٥٨ت (العمراني اليمني الشافعي 

  م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى، : الطبعة -جدة

أحمـد بـن محمـد بــن عـلي بـن حجــر : المؤلــفتحفـة المحتـاج في شرح المنهـاج ،  -٤

: عـام النـشر ، المكتبـة التجاريـة الكـبرى بمـصر لـصاحبها مـصطفى محمـد: النـاشر، الهيتمي

 م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧

  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ، وهو شرح مختصر المزني -٥

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف : روضة الطالبين وعمدة المفتين ، المؤلـف -٦

 - دمـشق-المكتـب الإسـلامي، بـيروت: اشرزهير الشاويش الن: تحقيق) هـ٦٧٦ت (النووي 

 م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، :  الطبعة-عمان

 .  ت: فتاوي السبكي، دار المعرفة ، د -٧

أبـو الحـسن عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير : المؤلـف

 الـشيخ عـادل أحمـد عبـد -الشيخ علي محمـد معـوض : ، المحقق) هـ٤٥٠ت (بالماوردي 

  م١٩٩٩- هـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان ،الطبعة–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر ودالموج

 بـن يوسـف بـن االله عبـد بـن الملـك عبـد: المذهب ، المؤلف دراية في المطلب نهاية -٨

 دار:  النـاشر)هــ٤٧٨ ت (الحرمين بإمام الملقب الدين، ركن المعالي، أبو الجويني، محمد

   م  ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ الأولى،: المنهاج ، الطبعة

 ا ا:  

أبـو عبــد االله محمــد بـن أبي بكــر بــن : إعـلام المــوقعين عـن رب العــالمين ، المؤلــف -١

: ، قدم له وعلـق عليـه وخـرج أحاديثـه وآثـاره)  هـ٧٥١ت (أيوب المعروف بابن قيم الجوزية 



  

)٣٤٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 أحمـد ، أبـو عمـر أحمـد عبـد االله: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، شارك في التخريج

ــاشر ــة: الن ــسعودية ، الطبع ــة ال ــة العربي ــع، المملك ــشر والتوزي ــوزي للن ــن الج الأولى، : دار اب

 .هـ١٤٢٣

علاء الـدين أبـو الحـسن عـلي بـن : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،المؤلف -٢

 )هـ٨٨٥ت (سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

 الدكتور عبد الفتـاح محمـد الحلـو - سن التركي الدكتور عبد االله بن عبد المح: تحقيق

ــه ق علي ــراجعــه وعل ــاشر: ّ ــة : هــلال مــصيلحي مــصطفى هــلال ، الن ــة النــصر الحديث مكتب

 ت: بالرياض، د

 العثيمـين محمـد بـن صـالح بـن محمـد: المـستقنع نـالمؤلف زاد عـلى الممتع الشرح -٣

 ١٤٢٨ – ١٤٢٢ لى،الأو: الجوزي ،الطبعة ابن دار: النشر  ، دار)ـهـ١٤٢١: المتوفى(

  م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة

عبـد االله بـن عبـد : المحقق) هـ٧٦٣ت (لمحمد بن مفلح الحنبلي : المؤلف: الفروع  -٤

 ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى : مؤسسة الرسالة الطبعة: المحسن التركي ، الناشر

 منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع، المؤلف -٥

مــصطفى بـن ســعد بـن عبــده : المؤلـفمطالـب أولي النهــى في شرح غايـة المنتهــى ،  -٦

المكتـب : النـاشر ، )هــ١٢٤٣ت (السيوطي شـهرة، الرحيبـانى مولـدا ثـم الدمـشقي الحنـبلي 

  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثانية، : الطبعة الإسلامي

 القاهرة مكتبة ط - قدامة لابن المغني -٧

 

 

 



 

)٣٤٦(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

 وا اوا ا ام: 

المبكر، الأسـتاذ  السداد عند الدين من لحطابالإسلامي  للبنوك الرقابية الجهات إلزام -١

الدكتور عصام خلف العنزي،  وهو بحث مقدم لمؤتمر أيوفي السنوي الـسابع عـشر للهيئـات 

 ٢٠١٩  أبريل ٨-٧والموافق / ١٤٤٠ شعبان ٣-٢الشرعية ، والذي عقد في البحرين  

 السداد المبكر، للأسـتاذ عند الدين من لحطاب الإسلامية للبنوك ةالرقابي الجهات إلزام -٢

العنزي، بحث مقـدم لمـؤتمر أيـوفي الـسابع عـشر للمؤسـسات الماليـة  خلف عصام الدكتور

  ٢٠١٩ أبريل ٨-٧، الموافق ١٤٤٠ شعبان ٣-٢والإسلامية، والذي عقد في البحرين من 

 ضــوء تجربــة شركــة بيــت المــال  دراســة تطبيقيــة في-بيــع المرابحــة للآمــر بالــشراء  -٣

 .حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة: الفلسطيني العربي المؤلف

جريــدة / خالــد أحمــد عــثمانالأســتاذ   تعجيــل ســداد الــديون بــين الجــزاء والمكافــأة -٤

 ،٢٠١٠ يناير ٩السبت / الاقتصادية

https://www.aleqt.com/2010/01/09/article_329681.html  

 ، تنازل الدائن عن بعـض الـدين المؤجـل مقابـل الـدفع حـالا/ :  دار الإفتاء المصرية  - ٥

رقـم ، ٢٠١٨بتمبر  سـ٠٤:  تـاريخ الفتـوى ، شوقي إبراهيم عـلام/ الأستاذ الدكتور :  المفتى

  :طبرا ، ١٤٦٠٥  الفتوى

 http://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=14605&title= 
 

الـــدليل الـــشرعي للتمويـــل  الشخـــصي لبنـــك الـــبلاد الـــسعودي ، سلـــسة مطبوعـــات  -٦

 )٢١( المجموعة الشرعية 

مي إعـداد الإسـلا في الفقـه المعـاصرة وتطبيقاته َّالدين حسم:  رسالة ماجستير بعنوان  -٧

 .   الجامعة الأردنية–رمح  ، كلية الدراسات العليا  أبو علي "وهيب محمد" حسام

 حسام عفانة. فتاو ي د -٨



  

)٣٤٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ) ٢٠١٩ -٢٠٠٤(  فتاوي وقرارات هيئة الرقابة الشرعية ببنك بوبيان الكويتي  -٩

ُالفقه الإسلامي وأدلته ، المؤلف - ١٠ ُُ َّ ُّ ْ ّوهبة بن مـصطفى الـزحيلي، ا. د. أ: ِ
ِ
ْ َ َ ْ َّالرابعـة ، : لطبعـةَُّ

  دمشق-َّ سورية -دار الفكر : الناشر

فقه المعاملات المالية المعاصرة ، د سعد بن تركي  الخـثلان ، دار الـصميعي للنـشر  - ١١

 )٢٠١٧، ١٤٣٨( والتوزيع ، الطبعة الخامسة 

 ٥/٢ (٤١ – ٤٠: رقـم قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي   - ١٢

 :بالشراء ،رابط  للآمر والمرابحة بالوعد، الوفاء شأن ب]١)[٥/٣و

 https://iifa-aifi.org/ar/1751.html   

 ١٤٣١ الحجة ذو ٨: بالشاملة النشر تاريخ]آليا مرقم الكتاب[المؤلفين من لمجموعة

بالاتفـاق  النظـامي الإلـزام حكـم عن بجوا: الإسلامي، مقال بعنوان  الاقتصاد مجلة - ١٣

 ، السياري محمد بن خالد. د وتعجل ضع" على المسبق

 https://www.aliqtisadalislami.ne 

 مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامـة لإدارات البحـوث - مجلة البحوث الإسلامية  - ١٤

ــدعوة والإرشــاد ــاء وال ــة الرئاســة العامــة لإدارات ا:  المؤلــف-العلميــة والإفت لبحــوث العلمي

 والإفتاء والدعوة والإرشاد

د إيمان الشحات مـصطفي : المعاملات التجارية بين الواقع العملي والفقه الإسلامي  - ١٥

  جامعة المنيا  – كلية دار العلوم –محمد  ، مجلة الدراسات الإسلامية 

 محمـد عـثمان شـبير ، دار النفـائس للنـشر. المعاملات المالية في الفقـه الإسـلامي د - ١٦

 )٢٠٠٧ -١٤٢٧( والتوزيع ، الطبعة السادسة 

خـرة جمـادي الآ  ، ضوابط حساب ربح المعاملات ، الصادر في٤٧المعيار الشرعي  - ١٧

 . م٢٠١١) مايو( أيار ٢٩  ( الموافقـ ه١٤٣٢



 

)٣٤٨(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

 ـ هــ١٤٢٣ ربيــع الأول ٤ بتــاريخ ، الــصادر) المرابحــة ( -٨-المعيــار الــشرعي رقــم  - ١٨

طُبــع عــلى نفقــة شركــة بيــت المــال الفلــسطيني : النــاشر). م٢٠٠٢)مــايو ( أيــار ١٦الموافــق 

  م١٩٩٦الأولى، : العربي ، الطبعة

  )المصطلحات الفتاوى، التطبيقات، الأبحاث، (المعاملات فقه موسوعة - ١٩

 – ساما –موقع البنك المركزي السعودي  - ٢٠

 https://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/News14270214.aspx  

 موقع المرسال - ٢١

 https://www.almrsal.com/post/1023731 

 رابط/ ينظر موقع عاجل  - ٢٢

 https://ajel.sa/economy/jh2hdk  

 



  

)٣٤٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 س ات

٢٨٥.............................................................................................................ا  

  ٢٨٨.................................. ا، واظ ذات ا وا، وا  ذ،:  ا اول

  ٢٨٩.............................................................................   و ،: ا اول

  ٢٨٩..............................................................   و ر : اع اول

مع اا  :ا ا   رة   ر و   ...........................٢٩٠  

ما ا  :وا ظ ذات  اا ...................................................................٢٩٤  

ا ا  :وا ظ ذات اا  ...........................................................٢٩٧  

ما ر: اأي ان او ،ا و ،ا  ء٢٩٨......................................آراء ا  

  ٢٩٩........................................................................................رة ا:  ا اول

ما ر:  اأي ان او  ،ا و ،ا  ء٣٠٠.....................................آراء ا  

ا ا :و    ةت ا٣١١..........................................................ا  

  ٣١٢.........................................................  ا  ا  اا:  ا اول

  ٣١٢..................................................................  اا  وا: اع اول

 مع اا :و ، وا ا ا ادن ا ..............................................٣١٢  

ولاا  : ا ا٣١٢.................................................................................:ا  

 ما ا : ا ااء (ا  اا . (..................................................٣١٥  

 ع اا : ا  اا  ا .........................................................٣٢٠  

ما ا : ا  روراق اا  ا  ن  ) روراق اا (،...............٣٢٢  

  ٣٢٢........................................................... ن ااد وراق ار وأما : ع اول ا

 مع اا  : ا  روراق اا  ا  ن  )روراق اا (................٣٢٥  

 ا ا :، و، و   اا ٣٢٧.........................................................ا  

  ٣٢٧............................................................... ا اا    و: اع اول

 مع اا : و   اا ا  ا ٣٣٠.................................................ا  

اا ا   :اد اا  ديا ت ا......................................................٣٣٤  

٣٣٥...........................................................................................................:ا  



 

)٣٥٠(  )و  ( ،ةا و رم  درا  

  ٣٣٧.........................................................................................................:ات 

  ٣٣٨...........................................................................................................:ارس

اس ا:.....................................................................................................٣٣٨  

  ٣٤٩..........................................................................................س ات

{ 


